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  مقدمة

  

، حيث لجأت إلى إتباع )1(باعتبار الجزائر دولة نامية فهي تسعى دائما لتحقيق التنمية

المتسمة بإلغاء كل القيود العالمي،  الإقتصادعرفها يلات التي التحوتتماشى و سياسية 

ت قامتحقيق حد أدنى من رؤوس الأموال والعائدات من الأرباح لأجل  و .والعراقيل

عطيت له صفة الذي أُ الإستثمارحرية  مبدأ بتكريس جتو ، الذيالإستثمارتشجيع ب

  .)2(1996في دستور " حرية الصناعة والتجارة"الدستورية المصاغة بعنوان 

، حيث قامت 1962ة كبيرا منذ استقلالها سن اهتمامإذه السياسة له رأولت الجزائ

ستثمارات، حيث تم وضع أولاها مـة للإوص القانونيــة المنظة من النصـبسن مجموع

  )6(1988وقانون  )5(1982و )4(1966وانيـن فــي سنةـلتها عدة قـوت )3(1963سنة 

  

                              

، الإقتصاديةليها الدولة للتخلص من التبعية ـ تعني الكلمة في عمومها التوسع أو النمو أو التحسن في الملك أو الأوضاع، وهي سياسة تلجأ إ 1

ة للدولة، وذلك بتحسين نوعية الإنتاج وارتفاع مستوى الدخل، والتنمية تتطلب الإجتماعيو الإقتصاديةوالنهوض في كافة القطاعات السياسية و

  .توجيه مجمل الموارد المادية والبشرية نحو زيادة مجمل الإنتاج القومي

السليم، وتكوين رؤوس الأموال العينية بتشجيع الادخار  الإقتصاديالتخطيط : ة للدول لابد من تحقق عدة عوامل ، منهاولكي تتحقق التنمي  

  .الحكومي ومتابعة التقدم التقني

  .376، ص2006ج، الجزائر ، .م.، دوالمتغير، الطبعة الثالثة...الثابت: لي الجديد ، النظام الدوالقادر رزيق المخادمي عبدـ أنظر 

الدستور، نص تعديل  ، يتضمن07/12/1996، مؤرخ في 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996من دستور  37ـ المادة  2

 25ج عدد .ج.ر.،ج10/04/2002، مؤرخ في  03-02، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 08/12/1996في  ، الصادر76ج عدد .ج.ر.ج

  .2008نوفمبر  16في  الصادر 63ج عدد .ج.ر.، ج15/11/2008مؤرخ في  19- 08، وقانون رقم 14/04/2002في الصادر 

  .02/08/1963في الصادر  53ج عدد .ج.ر.الإستثمارات ،ج، يتضمن قانون  23/07/1963مؤرخ في  277-63ـ قانون رقم 3

 . 1966سبتمبر  17 في الصادر 75ج عدد .ج.ر.الإستثمارات ،ج،يتضمن قانون 15/12/1966مؤرخ في  284-66أمر رقم  -4

سبتمبر  17الصادر في  34عدد  ج.ج.ر.ج الخاص الوطني، الإقتصادي الإستثمارمتعلق ب 1982أوت  21مؤرخ في  11-82قانون رقم  -5

1982. 

 13الصادر في  28عدد  ج .ج.ر.ات الوطنية الخاصة، جالإستثماربتوجيه  متعلق 1988جويلية  12مؤرخ في  25-88قانون رقم  -6

 . 1988ة جويلي
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، وآخرها كان سنة )2(12-93 رقم المرسوم التشريعي و )1(10-90 رقم والقانون

  .)3(03-01 رقم هو الأمر و 2001

 الإستثماروتكريس حرية إلى جانب هذه التنمية  ،تسعى الجزائر من جهة أخرى

للبشرية و هوالحق في بيئة نظيفة وسليمة، وذلك  إنسانيوتشجيعه للحفاظ على مكسب 

بوضع سياسة بيئية فعالة، حيث أن البيئة لا تعد فقط سلعا أو خدمات يمكن أن تخضع 

به، أو هي المحيط  نتفاعالإحيوي يشترك الجميع في  شيءالخاصة، وإنما هي  ةللملكي

ت آالذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات ومنشالمادي 

  .)4(لإشباع حاجاته

مسألة البيئة والتنمية ليست بحديثة بل هي قديمة قدم الإشكالات التي تطرح 

بالنسبة  الشيءالعالمي، ونفس  الإقتصادبخصوص البيئة نتيجة التطور الذي ظهر في 

لم تول  الإستثمارحيث كانت الجزائر في أولى قوانينها المتعلقة ب ،)5(ستثمار والبيئةللإ

                              

 . 1990أفريل  18الصادر في  16ج عدد .ج.ر.يتعلق بالنقد والقرض ،ج 1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -1

 1993أكتوبر  10الصادر في  64ج عدد .ج.ر.،ج الإستثمار، يتعلق بترقية 1993أكتوبر 5مؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم  -2

 ).معدل ومتمم( 2001أوت  22الصادر في  47ج عدد .ج.ر.، جالإستثمار، يتعلق بتطوير 2001أوت20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -3

في البيئية المصرية، دراسة  والبيئية لاتفاقية الجات وأثرها على التنمية التكنولوجية الإقتصادية، الأبعاد وسيم وجيه الكسان رزق االله -4

والقانون والتنمية الإدارية البيئية، معهد الدراسات  الإقتصادماجستير في العلوم البيئية، قسم تطبيقية على قطاع الصناعات الالكترونية ، درجة ال

 .  116، ص2005والبحوث البيئية، جامعة عين الشمس، مصر، 

ية      الإقتصادمنظمة التعاون والتنمية  ، حيث تم تحضيره من طرفالإستثمارعلى المستوى الدولي وضع مشروع متعدد الأطراف حول  -5

)OCDE( تعرض الأعضاء المشاركين  المستدامةفي مواجهة التنمية  الإستثمار التي تضم الدول الأكثر ثراء في العالم، وعند تطرقه إلى علاقة

 ضلمعالجة كافية بف المستدامةيضمن للتنمية  )AMI(مشروع متعدد الأطراف للاستثمار  أن OCDEإلى ثلاث نقاط أساسية حيث تعتبر المنظمة 

  :                                                                                                                          ثلاث نقاط مميزة

يؤخذ بعين الاعتبار عند ة الموجودة، ولكنها لا تملك أية قوة قانونية إلزامية غير أنه الإجتماعيفديباجة المشروع تحيلنا إلى المبادئ البيئية و -

  . اتالإستثمارتسوية الخلافات المتعلقة ب

قاعدة عدم تخفيض المعايير بموجب مبدأ عدم التمييز ينبغي على التشريع البيئي أن يطبق بصورة موحدة على كل المؤسسات الصناعية  -

غير أن فعالية هذه . يعترف بسموه على القانون الداخلي والبيئي، ووضع تشريع دولي الإجتماعيالأجنبية والوطنية، ينبغي محاربة الإغراق 

ندما يكون القاعدة تتوقف عند قوتها الإلزامية، ويمكن أن يوضع لهذه القاعدة استثناء عاما ملائما حول إجراءات حماية البيئة أي تعليق الاتفاق ع

                                                                             =                                         . طرف جميع الأطرافمخاطرا بقضايا البيئة والصحة العمومية، ولكن هذا الإجراء ليس مقبولا من 
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دون إدراج البعد البيئي  الإستثماربتنظيم ، حيث قامت ) 2001قبل(للبيئة  العناية اللازمة

الذي  )1(03-83 رقم فيها، إلا أنها أصدرت أول قانون يخص حماية البيئة هو القانون

  .لتشريعية المتعلقة بحماية البيئةيعتبر القاعدة الرئيسية للمنظومة ا

ثارا فكانت هناك أعلى حساب البيئة حمل في طياته  ستثمارللإالتشجيع المستمر  إن

قتصاد العالمي، إعادة الهيكلة للإ الإقتصادايجابية وسلبية، فالأولى تتمثل في الاندماج في 

، أما الإقتصادية التنمية، نقل التكنولوجيا وتحقيق زان المدفوعاتالوطني، تحقيق توازن لمي

الثقافية وحتى ة والإجتماعي، الإقتصاديةالثانية تتمثل أساسا في التأثير من الناحية السياسية، 

  .على البيئة

يتالساب البيئة هي نتيجة للسياسة ستثمار على حالسياسية المشجعة للإهذه  إن 

 التي الإقتصاديةالبرامج البعد البيئي في مختلف  بإدراجحيث لم تقم  ،اتبعتها الجزائر

زت اهتمامها على التنمية دون البيئة، وتأكيدا لنوعية مشاركتها في مختلف الندوات ركّ

علان ستوكهولم وقمة إزت على التنمية دون البيئة فتأكد ذلك في والقمم الدولية، أين ركّ

  .الانحيازالجزائر لدول عدم 

                                                                                           

 AMIحاقها بـ ة   والبيئية يمكن إلالإجتماعيالملاحق، هناك المبادئ الموجهة التي تخص الشركات المتعددة الجنسيات ولها علاقة بالحماية  - =

لأمر هنا تبين هذه المبادئ المرجعية الطريق الواجب إتباعه وتدعو الشركات الدولية إلى ترقية احترام البيئة ونشر التكنولوجيات النظيفة ولكن ا

                   .                                                                       شبيه بالديباجة لأن ليس له قوة إلزامية

  .اتالإستثمارات حتى تكون للبيئة بعد عالمي أثناء انجاز الإستثمارقاط الثلاث تشترط الإدراج الايجابي للانشغالات البيئية ضمن ضبط فهذه الن

  : لمزيد من التفصيل أنظر

   www.unesco.org/most/sd_arab/fiche6b.htm، المستدامةات و التنمية الإستثمارضبط  -

- PILIT Martin et POIRIER Martin , Mondialisation et environnement-IRIS, www.iris.recherche-qc.ca. 

  .1983فيفري  08، الصادر في 06ج عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية البيئة، ج1983فيفري  05مؤرخ في  03-83رقم  قانون ـ  1
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امت بإدراج البعد البيئي فيها حيث وق الإستثمارها في قوانين أعادت الجزائر نظرت

وهذا نتيجة الآثار السلبية 03-01 رقم بالبيئة في الأمر الإستثماردت حرية قي ،

  .1992ستثمارات على البيئة وتأكيدا لنوعية مشاركتها في إعلان ريودي جانيرو سنة للإ

ر حرية بالبيئة هو نتيجة تضارب وجهات نظر أنصا الإستثمارهذا التقييد لحرية  إن

 والتي تم ،المستدامةج بتكريس فكرة جديدة هي التنمية ي تووحماية البيئة الذّ الإستثمار

المتعلق بحماية  )1(10-03 رقم التأكيد عليها بوضع نص قانوني خاص ينظمها هو القانون

  .المستدامةالبيئة في إطار التنمية 

الجزائر الذي نص على ات في الإستثمارل الذي طرأ على قانون وأمام هذا التحو

المشرع أراد تكريس فكرتين تبدوان متناقضتان وهما  تقييده بشرط حماية البيئة يظهر أن

لتحقيق التنمية من جهة والحفاظ على البيئة لأجل الاستمرار في تحقيق  الإستثمارتشجيع 

دى مالتنمية من جهة أخرى للأجيال الحاضرة والمستقبلة، ومن هنا يثار التساؤل حول 

  فكرتان متعارضتان؟  أنهماتمكن المشرع الجزائري من إحداث التوازن بينهما أم 

نقوم بالإجابة على هذا الإشكال بتقسيم بحثنا إلى فصلين، نتطرق في الأول إلى 

القانونية للتوفيق  الآليات، ثم إلى )فصل أول( البيئةحماية و الإستثمارطبيعة العلاقة بين 

  ).فصل ثان( البيئة حمايةو الإستثماربين 

                              

 20في الصادر 43ج  عدد .ج.ر.المستدامة ،جية البيئة في إطار التنمية ، يتعلق بحما2003جويلية 19مؤرخ في  10-03قانون رقم  -1

 .2003جويلية 
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  الفصل الأول

  وحماية البيئة الإستثمارحول طبيعة العلاقة بين 
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والبيئة ليس بجديد، لكن خصائص  الإستثمارالجدل المثار حاليا حول العلاقة بين  إن

وأسلوب مناقشة هذا الموضوع وطرق معالجته قد تغيرت منذ ظهوره لأول مرة رت وتطو

  .   تفي بداية الستينا

والتي كانت قلقة  الإستثمارعندما ظهر لأول مرة كان في شكل جماعة أنصار حرية 

بخصوص أثر التنظيمات البيئية على المقدرة التنافسية لدولهم، حيث قامت بتشجيع 

ستثمارات يمكن أن ات دون الاعتناء بالبعد البيئي، لكن هذا الموقف المشجع للإالإستثمار

الذي  سارت عليه  مساريمة على البيئة، وهذا هو نفس اليؤدي إلى ظهور آثار وخ

  ). مبحث أول(  1983 الجزائر قبل سنة

ضرورة  إلىأخر يدعو  إتجاهعلى البيئة ظهر  تاالإستثمارنتيجة إمكانية تأثير هذه 

بإصداره لقانون حماية البيئة في الجزائري المشرع بالبيئة، وهذا ما جسده  الإستثمارتقييد 

  .2001بعد  اتالإستثمارلف القوانين المتعلقة بومخت 1983

بالبعد البيئي هو تكريس لفكرة جديدة تتمثل في التنمية  الإستثمارهذا التقييد لحرية  إن

لات الدولية التي وضعت لها الجزائر إطارا قانونيا خاصا بها، يساير التحو )1(المستدامة

  ). ثانمبحث (في مجال حماية البيئة 

  

                              

  .سنفصل في هذه الفكرة في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا البحث -1
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  ولالمبحث الأ

  بالبیئة الإستثمارمرحلة عدم تقیید 

  

نمية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال في إطار نضال الدول جهت سياسة التّاتّ

النامية بصفة عامة، من أجل بناء اقتصاد وطني خال من أشكال التبعية والسيطرة الأجنبية 

توفر الإمكانيات من أجل ، لكن نتيجة عدم )1(الاشتراكي الإقتصادفي إطار أحكام ومبادئ 

عتماد سياسة التمويل الخاص سواء كانت قروض إلجأت إلى  الإقتصاديةتحقيق الأهداف 

ستثمارات ثنائية أو متعددة إعتمادات مالية للتصدير، إ، إلزاميةمصرفية دولية، اقتراضات 

لخروج من عتقادا أنها السبيل الوحيد لإ، فهذه الأخيرة منحت لها أهمية كبيرة )2(الأطراف

  .   ركب التخلف والدخول في مصف الدول المتقدمة، وهذا من أجل تحقيق التنمية المنشودة

ات على أرض الواقع والموارد الإستثمارعتبار البيئة الإطار المكاني لتجسيد إب

ات على حساب الإستثمارالطبيعية هي أساس تحقيق التنمية، فالمشرع الجزائري شجع 

رت سلبا على البيئة ظهور أثار ايجابية وأخرى سلبية أثّ إلىمما أدى ، )أولمطلب (البيئة 

  ). مطلب ثان(

 

 

                              

حقوق،  جامعة مولود ، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلية العيبوط محند وعلي -1

  . 14، ص2006-2005معمري تيزي وزو، 

   .www.unesco.org/most/sd-arab/fiche6b.htm: أنظر الموقع. المستدامةات والتنمية الإستثمارضبط  -2
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  المطلب الأول

  على حساب البیئة الإستثمارتشجیع 

  

ات الوطنية والأجنبية،  الإستثمارعمدت الجزائر، مباشرة بعد الاستقلال، إلى تشجيع 

السبيل الوحيد  يات هالإستثمار عتقادا منها أن هذهإدون الاهتمام بوضعية البيئة، وذلك 

  .الإقتصاديلحل المشاكل والصعوبات في المجال 

كان موقفها، في أول الأمر، مشابها لموقف دول العالم الثالث، حيث لم تول أية 

والمخططات الوطنية،  الإستثمارنعكس ذلك في مختلف قوانين إوأهمية أو عناية للبيئة، 

  . 1983 قبل صدور قانون حماية البيئة

  الفرع الأول

  .ات الأجنبیةالإستثمارالإھتمام ب

ات الأجنبية الإستثمارستقلال الذي ينظم الأول بعد الإ 277-63يعتبر القانون رقم 

ستفادة منها في ات الأجنبية والإالإستثمارفي الجزائر، حاول المشرع من خلاله تنظيم 

 الإقتصادالتكميلي في بناء  ، حيث اعتبرها ضرورية نظرا لدورهابرامج التنمية الوطنية

 أن إلىالوطني الذي تم التأكيد عليه في العديد من المواثيق السياسية، فميثاق الجزائر أشار 

أما برنامج . المجهود الوطني إلىتعتبر كتكملة لا غير تضاف  أنالإعانة الخارجية يجب 

كما تم . (force d’appoint)"  قوة مساعدة" طرابلس، فاعتبر الرأسمال الخاص الأجنبي 

يتم  أنالوطني، بحيث يجب  الإقتصادوضع قيود وشروط لمساهمة الرأسمال الأجنبي في 

ستثمار إ بإعادةتنظم تحويل الفائدة والسماح  أنالشركات المختلطة التي يجب  إطارفي 

 أنالرأسمال الأجنبي يجب  عجزء من الأرباح، كما أضاف ميثاق الجزائر بأن الشراكة م
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تحصر  أنالتراكم الوطني والتي يجب  إمكانياتات المتجاوزة الإستثمار" ي إطار تكون ف

  .)1("الوطني الإقتصادفي قطاع غير حيوي لجملة 

ات الأجنبية مهما الإستثمارهذا القانون منح مجموعة من الضمانات التي تُطبق على 

نات العامة ، حيث حددها المشرع في فصل خاص بها تحت عنوان الضما)2(تكن طبيعتها

les garanties générales.  

 أوالمعترف بها للأشخاص الطبيعية  الإستثمارفالمادة الثالثة منه نصت على حرية 

تخضع لشروط تتمثل أساسا في عدم المساس بالنظام  أنالمعنوية الأجنبية، والتي يجب 

 La liberté d’investissement est reconnue aux personnes  »  .الإستثمارالعام وقواعد 

physiques et morales étrangères sous réserve des dispositions 

d’ordre public et des règles d’établissement résultants des lois et 

règlements ainsi que des conventions lorsque celle-ci sont 

postérieures au 1er juillet 1962 ». 

ة منه نصت على حرية التنقل وتحديد الإقامة المضمونة لكل فرد له أما المادة الرابع

ظام تمس بالنّ أو يشارك في تسييرها، والتي يجب ألاّمنصب عمل لدى الشركات الأجنبية 

  .)3(العام

                              

  .18 -17، المرجع السابق، ص عيبوط محند وعليـ  1

  .، المرجع السابق277-63 رقم من القانون 2ـ المادة  2

  : على ما يلينفسه، من القانون  4دة تنص الما ـ 3

« La liberté de déplacement et de fixation de résidence est garantie aux personnes occupants un emploi dans 

les entreprises étrangères, ou participant à leurs gestion sous réserve des dispositions d’ordre public… » 
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وكذا حرية التنقل والإقامة أضاف المشرع ضمانة  الإستثماربالإضافة إلى حرية 

ن، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب حيث تعتبر أخرى تتمثل في المساواة أمام القانو

  .مضمونة لكل الأشخاص الطبيعية والمعنوية الأجنبية

« L’égalité devant la loi et notamment dans ses dispositions 

fiscales est reconnue aux personnes physique et morales 

étrangères ». 

شركات وطنية أو  بإنشاء الإستثمارفي مجال كما أشار هذا القانون إلى تدخل الدولة 

المختلط بمساهمة الرأسمال الوطني أو الأجنبي، وذلك من أجل  الإقتصادشركات ذات 

  .)1(الوطني الإقتصادشتراكي خاصة في المجالات الهامة في الإ الإقتصادتحقيق أهداف 

طرف  دها المشرع بضرورة الحصول على اعتماد منقي الإستثمارغير أن حرية 

  .منه 13ستثمار وفق نص المادة اللجنة الوطنية للإ

« L’admission au régime de l’agrément fera l’objet d’une 

demande instruite par la commission nationale d’investissement 

prévue à l’article 14 ci-après et sera prononcée par arrêté de 

ministre de tutelle après avis de la dite commission ». 

                              

  :على ما يلي 277-63 رقم من القانون 23ص المادة تن ـ 1

«  L’Etat intervient par le moyen des investissements publics, en créant des sociétés nationales, ou des 

sociétés d’économie mixte avec la participation du capital étranger ou national, pour réunir les conditions 

nécessaires à la réalisation d’une économie socialiste spécialement dans les secteurs d’activités présentant 

une importance vitale pour l’économie nationale ». 
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، 277-63 رقم مسألة حماية البيئة لم يتطرق إليها المشرع في هذا القانون أن إلاّ

ستقلال، واعتبرت مسألة التنمية هي الأولى لأجل لأن الجزائر كانت حديثة العهد بالإ

  .الوطني الإقتصادالنهوض ب

  الفرع الثاني

  .طنيالو ستثمارإعادة الإعتبار للإ

  

النتائج المنتظرة منه، حيث قام المشرع الجزائري  277-63 رقم لم يحقق القانون

ات الذي حدد بموجبه الإستثمارالمتضمن قانون  284-66 رقم بتعديله بموجب الأمر

مكانة الرأسمال الوطني والأجنبي في تحقيق التنمية وهذا ما نصت عليه المادة الأولى منه 

اق الذي ينظم بمقتضاه تدخل الرأسمال الخاص في التنمية يوضح هذا الأمر النط" 

  .الوطنية الإقتصادية

  ."اتالإستثماروهو يشكل مع النصوص المقررة لتطبيقه قانون 

ات في القطاعات الحيوية الإستثمارغير أن المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع 

دعو الرأسمال الخاص للاقتصاد الوطني تعود للدولة وللهيئات التابعة لها، ويمكن أن ت

لإنجاز هذه المشاريع فيعين عندئذ لكل حالة كيفيات تدخل الرأسمال الخاص الوطني أو 

  .)1(اتالإستثمارالأجنبي في تلك 

                              

  .، المرجع السابق284-66 رقم من الأمر 2ـ المادة  1
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أن المشرع  إلاعلى الرغم من مكانة الرأسمال الوطني والأجنبي في تحقيق التنمية 

ارات والتي تم الفصل فيها في عتماد تمنحه اللجنة الوطنية للاستثمإده بالحصول على قي

 .1 » الرخصة« الباب الثالث المعنون

لم   277-63على غرار سابقه  اتالإستثمارالمتعلق ب 284-66 رقم فهذا الأمر

يول العناية بالبيئة وهذا نظرا للاهتمام المتواصل بالتنمية على حساب البيئة، وقد تجسد 

في السبعينات حيث كان الموقف ذلك في مختلف الندوات والمؤتمرات التي عقدت 

  .على حساب التنمية الجزائري فيها مناهضا للطرح الغربي الذي كان يولي أهمية للبيئة

ث لجنة وزارية استحدا ومن أجل إبراز هذا الموقف المناهض للطرح الغربي تم

جزائرية خلال الملتقى الوطني الأول حول البيئة، من أجل المشاركة في ندوة ستوكهولم 

ندوة ( أشار ممثل الجزائر خلالها  ، حيث)2(1972ماي  09إلى  5من  ةالمنعقد

ة المتردية الإجتماعيبالوضعية السياسية و ينشغال البيئضرورة ربط الإ إلى )ستوكهولم

التدهور البيئي  ةالتي يعيشها الأغلبية الساحقة لشعوب العالم المستعمرة، كما أرجع مسؤولي

لثورة الصناعية، وأضاف بأن الجزائر تنظر إلى حماية البيئة على إلى تطور الرأسمالية وا

                              

  .المرجع السابق ،284-66 رقم الأمرمن  27إلى  20د من ـ الموا 1

المنظمات  دولة وممثلون عن جميع 113، وحضر المؤتمر 1972جوان  16إلى  5إنعقد مؤتمر ستوكهولم للبيئة في الفترة من  -  2

لسة ي جالمتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، وكذا ممثلو المنظمات الاقليمية المعنية، وفي ختام المناقشات التي دارت داخل المؤتمر، اقر ف

  :التي تضمنت" إعلان البيئة " عامة 

المحدقة بها والسيطرة لممكنة لتفادي الأخطار المطالبة بحماية البيئة والمحافظة عليها من خطر التلوث، وكذا المطالبة ببذل الجهود الدولية ا* 

  .على ما يحيط بها من عوامل التدهور والفناء

أصبح الانسان قادرا على  الوقت وبفضل التطور السريع والحاسم في العلم والتكنولوجيا، فقد الإنسان هو ثمرة البيئة وهو مبدعها في نفس* 

  .تغيير بيئته بوسائل متعددة لم يسبق لها مثيل

  .ضرورة التزام الدول بحماية البيئة الانسانية والمحافظة عليها من خطر التلوث* 

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في ضوء القانون الدولي العام،  البيئة البحرية من التلوث ، أحكام حمايةاسكندري أحمد - :لمزيد من التفصيل أنظر  

  . 12 - 11ص ص، 1995رية، بن عكنون، الجزائر، دولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدا
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البيئية يجب أن  ة، واعتبر بأن السياسالإجتماعيو يأنها حالة شمولية من التطور الطبيع

  .)1(تتحدد بتنمية كل العوامل الفيزيائية والبشرية التي ترافقها

ستعمارية، وإتلاف ع الإكما ربط ممثل الجزائر أن التدهور البيئي هو نتيجة الأوضا

الأراضي والغابات، واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية منها والطاقوية، ثم تطرق بعد 

هتمام ذلك إلى العلاقة بين التنمية والبيئة حيث قال أنها تتحدد بإرادة إعادة البناء والإ

هرية وتغيير نشغالاتها الجوإلحل كل  اًبتحقيق التطور في أسرع وقت ممكن، ليكون إطار

نشغال البيئي ما هو إلا حيلة ظروف الحياة أكثر من تحقيق نوعية الحياة، وكذا أن الإ

لدول العالم الثالث وأننا  الإجتماعيو الإقتصاديمبريالية لعرقلة التطور جديدة تستعملها الإ

   .)2(على حساب البيئة الإقتصاديةلن نضحي بالتنمية 

المناهض للفلسفات " الجنوبي"ى الموقف السياسي يعود أساس الموقف الجزائري إل 

ضطرابات الحالية يعود للإ ةذلك لأن العوامل التاريخية والسياسي" الشمالية"الليبرالية 

غلال، نهب ستستعمار الجديد، التبعية في الإالإالأوضاع الإمبريالية و: إلىأصلها أساسا 

قات الدولية، تكريس حالة من اختلال لق مناطق نفوذ، تجديد العلاخ ،ثروات العالم الثالث

النظام تجعل ذلك الاختلال نظاما في حد ذاته، وأن الكوارث التي تحيط بالبيئة من بين 

  .)3(مظاهر الامبريالية  العالمية الحالية

                              

، جامعة أبو بكر بلقايد، ، كلية الحقوقالإدارية مجلة العلوم القانونية و، "من خلال التجربة الجزائرية المستدامةتبلور التنمية " ، وناس يحي - 1

  .34، ص 2003، لسنة 01تلمسان، العدد 

2- REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, thèse de doctorat, université de Maine, 

France, 1991, p54. 

بن حبيب، الشركة  صغير ومراجعة عبد الكريمجمة جمال مرسي وابن عامر ال، من اجل نظام اقتصادي دولي جديد، تربجاوي محمد - 3

  .04، ص 1980الوطنية للنشر والتوزيع، 
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تم التأكيد على الموقف الجزائري المناهض للطرح الغربي المحافظ على البيئة من 

نحياز في الجزائر لدول عدم الإتطرقت قمة ، إذ )1(نحيازخلال قمة الجزائر لدول عدم الإ

نشغال البيئي ضمن عدم استعداد هذه الدول النامية لإدماج الإإلى محورها المتعلق بالبيئة 

، واعتبرت أن هذه المناورة تشكل عائقا إضافيا لتحقيق التنمية التي الإقتصاديةالخيارات 

في تخصيص نفقات إضافية لحماية البيئة، وأنها تسعى إليها هذه الدول، لأنها لا ترغب 

  .تفضل توجيه هذه النفقات لتلبية الحاجيات الملحة لشعوبها 

حيث  كما ركزت قمة الجزائر على خصوصية المشاكل البيئية لدول العالم الثالث،

اعتبرت أنها تختلف على تلك التي دعت إليها الدول الغربية خلال ندوة ستوكهولم إلى 

على دول العالم، وأن هذه المشاكل تتمثل خاصة في التخلف، الفقر، البطالة،  تعميمها

  .)2(الجهل، وانعدام الشروط الصحية الملائمة

انعكس موقف الجزائر على الطرح الغربي لحماية البيئة في المواقف السياسية 

توجهات الداخلية للمخطط الوطني في تحديده للعلاقة بين التنمية والبيئة، إذ ركزت كل 

وبرز ذلك من خلال . المخططات التنموية الوطنية على البعد التنموي وأهملت البعد البيئي

  .)4()1977-1974(والمخطط الرباعي الثاني  3)1973-1970(المخطط الرباعي الأول 

حسب النص المنظم له القانون  1973-1970يعتبر المخطط الرباعي الأول 

ة للبلاد خلال الفترة الممتدة الإجتماعيو الإقتصاديةات الأساسي الذي يحكم مجموع النشاط

 الإقتصاديمن خلال نصه على ضرورة إيجاد إستراتيجية للتطوير  1973 -1970بين 

                              

لمناقشة العديد  1973سبتمبر  09الى 05 انعقدت الندوة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للبلدان غير المنحازة بالجزائر العاصمة ،من - 1

  .1972حماية البيئة الذي أثير خلال ندوة ستوكهولممن المسائل ومن بينها موضوع 

  .37، المرجع السابق، ص"التجربة الجزائرية من خلال المستدامةتبلور التنمية  "،وناس يحي - 2

  .1970لسنة  7ج عدد .ج.ر.، ج1973ـ1970يتضمن المخطط الرباعي  1970جانفي  20، مؤرخ في 10 -70رقم أمر  ـ 3

  .1974لسنة  72ج عدد .ج.ر.، ج1977ـ1974يتضمن المخطط الرباعي  1974جوان  24في  مؤرخ 68 -74 رقم أمرـ  4
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عن طريق بعث حركة التصنيع وتطوير الزراعة، ولم يول هذا المخطط أي  الإجتماعيو

  .اهتمام لمسألة الموازنة بين البيئة والتنمية

، المتضمن 68-74 رقم رباعي الثاني الذي صدر بموجب الأمرأما المخطط ال

، حيث لم ينص على إدراج البيئة ضمن الخيارات 1977-1974المخطط الرباعي 

، )1973-1970(المخطط الرباعي الأول التنموية وكرس التوجهات السابقة التي جاء بها 

   .وسريعة وتحقيق تنمية شاملة الإقتصاديونص على ضرورة تدعيم الاستقلال 

  الفرع الثالث

  .ات الأجنبیةالإستثمارإقصاء 

من  الإستثمارهتمام بالبعد البيئي في مجال لقد تأكد الموقف الجزائري في عدم الإ

الذي أكد فيه  )1(الخاص الوطني الإقتصادي الإستثمارالمتعلق ب 11-82 خلال القانون رقم

ت الوطنية خاصة المخطط المشرع رغبته في تحقيق الأهداف المحددة في المخططا

الذي ركز اهتمامه على المسائل التنموية دون إدراج البعد  )2(1984-1980الخماسي 

  .البيئي فيها

     رقم  حيث تأكد هذا الاهتمام بالمسائل التنموية من خلال المادة الثامنة من القانون

طني تتمثل في إطار مسار التنمية الوطنية وطبقا للميثاق الو" : حيث نصت 82-11

  :الخاصة الإقتصاديةات الإستثمارالأهداف المنوطة ب

الوطنية وفي إنشاء مناصب للعمل  الإنتاجيةـ المساهمة في توسيع القدرات 

  .وتلبية حاجيات المواطنين من المواد والخدمات الادخاروتعبئة 

                              

 .، المرجع السابق11-82 رقم القانون ـ1

 الصادر في 51ج عدد .ج.ر.، ج1984ـ1980يتضمن المخطط الوطني الخماسي  1980ديسمبر  13المؤرخ في  11-80 رقم ـ القانون2

  .1980ديسمبر  14
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كامل مع القطاع الاشتراكي من خلال المساهمة في أنشطة المرحلة ـ تحقيق الت

  .لأخيرة من التحويل الصناعي والمقاولة من الباطنا

ـ المشاركة في تحقيق سياسة التنمية الجهوية المتوازنة وتثبيت السكان بالتواجد 

  ".في المناطق المحرومة أو المعزولة واستعمال اليد العاملة والموارد المحلية

لتخطيط في الخاصة الوطنية ضمن نظام ا الإقتصاديةات الإستثمارويتم دمج هذه 

  .)1(إطار المخططات الوطنية الإنمائية السنوية منها والمتوسطة الأمد

يمنح اعتماد وذلك وفقا لأولويات المخطط الوطني  الإستثماروقبل الشروع في انجاز 

  .للتنمية وأهدافه وتقديراته

  :إن الغرض الأساسي من وضع الاعتماد هو

مع الأهداف والتوجيهات ات المبادر بها الإستثمارالتحقق من مطابقة  -

  .المرسومة في المخططات الإنمائية الوطنية

للاستثمارات المبادر بها ومساهمتها في  الإجتماعيو الإقتصاديتقدير النفع  -

  .2تنمية البلاد

وفي إطار توجهات المخططات الوطنية للتنمية ووفقا لأهداف التنمية المرسومة 

  :س التاليةعلى أساس المقايي الإستثمارتدرس مشاريع 

 .إنشاء مناصب العمل -

 .إضفاء القيمة على الموارد والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة -

                              

 .المرجع السابق ،11- 82 رقم القانونمن  09ـ المادة  1

  .، المرجع نفسه17ـ المادة 2



 وحمایة البیئة الإستثمارحول طبیعة العلاقة بین    الفصل الأول

17 

 

 .توسيع وتنويع جملة منتجات الاستهلاك النهائي والوسيط والخدمات -

 .نجاز والتصليح والصيانة وأنشطة المقاولة من الباطنتنمية القدرات الوطنية للإ -

 .توفير بديل الواردات -

 .)1(في المناطق المحرومةومة السكانية في المناطق الداخلية للبلاد الإقا -

 الإستثمارعلى الرغم من تقييد المشرع لحرية المبادرة الخاصة في إنجاز مشاريع 

 20ضمانات في المادة ـنح مجموعة من الـمعلى  بوضع آلية الاعتماد إلا أنه نص

القانون بالضمانات طبقا للدستور ات المعتمدة في إطار هذا الإستثمارتحظى " : نهـم

  ".والقوانين الجاري بها العمل

 اتمتيازللإوالتسهيلات، فبالنسبة  اتالإمتيازبالإضافة إلى هذه الضمانة منح المشرع 

اتالإمتيازز المشرع بين فمي منه حيث  21ت عليها المادة الجبائية والمالية، فالجبائية نص

  :اتلإستثماراميز المشرع بين ثلاثة أنواع من 

I. ات المنجزة في المناطق المحرومةالإستثمار: 

كن أن الإعفاء التام من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية خلال مدة لا يم  .أ 

 .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في الاستغلال) 05(تتجاوز خمس 

ات سنو) 10(الإعفاء التام من الضريبة العقارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشر   .ب 

اعتبارا من أول يناير من السنة الموالية لانتهاء البناءات والبناءات الإضافية المعدة 

 .للنشاط المعتمد

                              

 .، المرجع السابق11- 82 رقم من القانون 18ـ المادة  1
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التخليص من الرسم الوحيد الإجمالي عند الإنتاج فيما يخص شراء التجهيزات   .ج 

 .المعدة للنشاط المعتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم

من قانون  258نصوص عليه في المادة فاء من حق التحويل بالمقابل المعالإ  .د 

 .التسجيل فيما يخص المشتريات العقارية المعدة للنشاط المعتمد

التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والإعفاء من الدفع الجزافي  الإعفاء  .ه 

سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال ) 05(لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس 

 .النشاط المعتمد

II. ات المنتجة للموادالإستثمار. 

الإعفاء التام من الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة لا يمكن أن تتجاوز   .أ 

 .سنوات اعتبارا من سنة الشروع في استغلال النشاط المعتمد) 05(خمس 

فيما يخص شراء التجهيزات  الإنتاجالتخليص من الرسم الوحيد الإجمالي عند   .ب 

 .معتمد قصد صناعة منتجات خاضعة للرسمالمعدة للنشاط ال

الإعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والإعفاء من الدفع   .ج 

سنوات اعتبارا من سنة الشروع في ) 03(الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث 

 .استغلال النشاط المعتمد

III. ات الأخرىالإستثمار. 

بة على الأرباح الصناعية والتجارية لمدة لا الإعفاء الجزئي أو المتناقص من الضري  .أ 

سنوات من سنة الشروع في الاستغلال إلى حد ) 05(يمكن أن تتجاوز خمس 

 .من الأموال الخاصة المستثمرة في النشاط المعتمد 20%
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وأثناء فترة الإعفاء، يتعين على المؤسسات التفرغ من جميع عمليات استرداد النفقات 

باح المحققة وإلا فإن عمليات الاسترداد المؤخرة بلا مبرر لا الضرورية في حدود الأر

 .يمكن أن تخصم من السنوات المالية اللاحقة

الإعفاء التام من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والإعفاء من الدفع   .ب 

عتبارا من سنة الشروع في إسنوات ) 03(الجزافي لمدة لا يمكن أن تتجاوز ثلاث 

 .لمعتمداستغلال النشاط ا

سنوات، ) 10(يمكن أن تتجاوز عشر الإعفاء الجزئي من الرسم العقاري لمدة لا   .ج 

عتبارا من أول يناير من السنة الموالية لسنة انتهاء البناءات أو البناءات الإضافية إ

السالفة الذكر لا تعفي  اتالإمتيازستفادة من لمعدة للنشاط المعتمد، غير أن الإا

 .التصريحات الجبائيةاع المؤسسات من وجود إيد

- 82 رقم من القانون 22المالية تم النص عليها بموجب أحكام المادة  اتالإمتيازأما 

ستفادة منها بموجب طلب من طرف المستثمرين المعتمدين والتي يمكن أن التي يتم الإ 11

 %30تكون في شكل قروض على الأمدين الطويل والمتوسط والتي يجب أن لا تتجاوز 

  .المرخص به إلا إذا تعلق الأمر بالمجاهدين وذوي الشأن الإستثمارلغ من مب

وتتخذ إجراءات تشجيعية أكثر تفضيلا في مجال الجباية والقروض في إطار قوانين 

المالية لفائدة المستثمرين الخواص، عندما يتعلق الأمر بنشاطات منتجة لمواد معدة 

   .)1(العملة الصعبةللتصدير، أو عندما يأتي المستثمر برأسمال ب

أما فيما يخص التسهيلات فيستفيد منها المستثمر الخاص مقابل التزاماته وطبقا 

  : للتشريع والإجراءات السارية والتي تتمثل في

                              

 .، المرجع السابق11- 82 رقم من القانون 23ـ المادة  1
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 .ةأقطع أرضية في حدود المكان حيث توجد المناطق المهي - 

 التموين بوسائل التجهيزات والعتاد والآلات ومواد البناء الضرورية لإنجاز - 

المزمع، وكذا التموين بقطع الغيار وتجهيزات التجديد الضرورية  الإستثمار

 .للسير العادي لنشاط المستثمر

التموين بالمواد الأولية والمنتوجات نصف المصنعة الضرورية لنشاط  - 

 .)1(المستثمر في إطار البرامج المحددة

ل الإعلام وكذا يمكن للمستثمرين الخواص أن يستفيدوا من المساعدة في مجا

  .)2(الاعتمادوالتقني ودراسة المشاريع وإعداد ملفات  الإقتصادي

  

  المطلب الثاني

  الإستثمارأثار تشجیع 

  

تلعب السياسات التجارية الدولية دورا هاما في مجالات التعاون الدولي متعدد 

 الأطراف، وهو ما يحدث أثار هامة في مجال البيئة، حيث تحمل تلك السياسات التجارية

على  الإستثماربين طياتها مشكلات البيئة عبر الحدود الدولية، و يعد موضوع أثار تحرير 

 الإقتصاديالبيئة المحلية والعالمية من الموضوعات المعاصرة و الهامة حيث شغلت الفكر 

قد اهتم في  الإقتصاديالدولي بطريقة متسعة في الآونة الأخيرة، و هكذا فإذا كان الفكر 

التي تتمتع  )أولفرع (نتيجة المزايا  الإستثمارانينات بما أثاره أنصار حرية منتصف الثم

                              

  .، المرجع السابق11-82 رقم من القانون 24ـ المادة 1

  .، المرجع نفسه25ـ المادة 2
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ات فإنه على الجانب الآخر وبالتحديد منذ التسعينات قد انشغل الفكر الإستثماربها 

التي تحملها ) فرع ثانٍ(بيئة نتيجة المساوئ بما أثاره أنصار حماية ال الإقتصادي

  .)1(الثقافية وحتى البيئيةة والإجتماعيو الإقتصاديةية ولسياسعلى الجوانب ا اتالإستثمار

  الفرع الأول 

  الإستثمارمزایا تشجیع 

  

الإستثمارعتقاد في الجزائر وفي البلدان العربية والنامية عامة بأن حرية الإ إن 

ات الأجنبية هي الحل لقيادة المجتمع إلى بر الأمان، مثلما ساد في الإستثماروتشجيع 

وهذا نتيجة المزايا التي تتمتع بها هذه )2(التصنيع هو الحل في تحقيق التنمية السابق أن ،

و إحداث توازن لميزان ) ثانيا(وإعادة الهيكلة  )أولا(ات في نقلها للتكنولوجيا الإستثمار

 الإقتصاديةوتحقيق التنمية ) رابعا(العالمي  الإقتصادندماج في والإ )ثالثا(المدفوعات 

  )خامسا(

  نقل التكنولوجیا: أولا

تلعب التكنولوجيا دورا بارزا في إستراتيجية التنمية التي تضعها الدول المختلفة في 

وقتنا الحاضر، حيث صارت التكنولوجيا من ضمن العناصر الهامة التي تحدد نجاح أو 

  . )3(فشل خطط التنمية

سعيا منها ة والإجتماعيو الإقتصاديةرغبة من البلدان النامية في تحقيق تنميتها 

ات الأجنبية الإستثمارللنهوض بركب التقدم التكنولوجي اتجهت الكثير منها إلى تشجيع 

                              

، تحرير التجارة العالمية و أثارها المحتملة على البيئة و التنمية ، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، السلام عوض االلهصفوت عبد  - 1

  .32، ص 1999

  .125، ص 2001التجربة و الأفاق، دار الأمة، الجزائر، : ، التوطين الصناعي و قضايا التنمية في الجزائربومخلوف محمد -2

  .444، ص 2007للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، مصر،  الإقتصادية، الآثار صود محمد مبروكنزيه عبد المق -3
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 )1()التقدم التكنولوجي(وجذب شركات عابرة للقارات كأحد وسائل بلوغ الهدف المشار إليه 

عد دورها مقتصرا فقط على نقل الوفرات المالية من الدول يلم  الإستثمارلأن حرية 

 .)2(لى الدول المضيفة بل تعدى ذلك ليشمل التكنولوجيا المتطورةالمصدرة إ

غير نظيفة فانتقالها ، فتوجد تكنولوجيا نظيفة وغير أنه توجد نوعين من التكنولوجيا

إذا كانت الدولة لا تفرض يكون على أساس السياسة التي تتخذها الدولة المستقبلة لها، ف

 الإقتصادصف بأنها دولة أكثر انفتاحا على عوائق جمركية على المستثمرين توقيودا و

العالمي فتستقبل تكنولوجيا نظيفة، أما إذا كانت هذه الدولة تفرض قيودا على المستثمرين 

  .)3(العالمي الإقتصادالأجانب فلا تستقبل تكنولوجية نظيفة نتيجة انغلاقها على 

جنبية تسعى إلى جلب المشجعة للاستثمارات الأأن الجزائر من البلدان النامية وبما 

  .)4(تكنولوجيا نظيفة

  إعادة الھیكلة: ثانیا

تتنوع أنماط التمويل الخاص بالتنمية، ففي منتصف الثمانيات كانت عبارة عن 

تمويلات عمومية، أما اليوم فإن مساهمات القطاع الخاص تتجاوز بصورة واسعة 

 لأجنبية التي تقدم أدواتمساهمات القطاع العمومي، فالقطاع الخاص يتمثل في الشركات ا

هذا ما للتغلغل في الأسواق العالمية، و إيجاد منفذيير ومهارات في الخبرة الفنية ولتسفي ا

                              

  .447، ص نفسه المرجع نزيه عبد المقصود محمد مبروك -1 -2

2 - L’ouverture facilite l’expansion des firmes transnationales et permet la diffusion de technologie plus 

avancées et plus propres, mais les accords internationaux sur les droits de propriétés intellectuelle peuvent 

aussi freiner le transfert de technologie écologiquement rationnelle. 

Voir : - LE PRESTRE Philippe, protection de l’environnement et relations internationales : les défis de 

lécopolitique mondial, Armand Colin, 2005, p.348.     

  .33، المرجع السابق، ص صفوت عبد السلام عوض االله -4

المتعلق بترقية الإستثمار، وهذا ما  12-93إدراج شرط التكنولوجيا النظيفة في التصريح بالإستثمار في المرسوم التشريعي حيث تم  -4

  .ض له في المبحث الثاني من الفصل الأولسنتر
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 الإقتصاديةللمؤسسات و بالتالي المساهمة في التنمية  الإقتصاديةيساعد على الفعالية 

  .)1(للبلاد

الدول النامية على التسيير اعتمدت نية وولأجل جلب هذه المهارات في الخبرة الف

المالية للمؤسسات من ات و ذلك بوضع قواعد تنظيمية تمكن السيولة الإستثمارتشجيع 

انتقال وحداتها الإنتاجية بكل سهولة في البلدان التي تتساهل كثيرا في مجال خلق تحويل و

جال ح في مالأعباء الأجرية والضرائب والقوانين البيئية، لذا فيمكن لهذه الدول أن تتسام

رؤوس ات والإستثمارقصد جذب أكبر عدد ممكن من  )2(البيئيةة والإجتماعيالمعايير 

الوطني  الإقتصادالأموال الأجنبية قصد تحقيق التنمية التي بدورها تؤدي إلى إعادة هيكلة 

  .)3(الذي يفضي إلى حماية أكثر للبيئة

  إحداث توازن لمیزان المدفوعات: ثالثا

لمشكلة المديونية الثقيلة للدول النامية إحدى الأساليب الناجعة تعد المعالجة الجذرية 

حيث أكد مؤتمر برانتلاند أن الدول المتخلفة تواجه بإمكانيات . من أجل تطبيق التنمية

ضعيفة أزمة المديونية التي أثرت سلبا على تنفيذ التزاماتها من أجل تحقيق التنمية 

  .)4(المستدامة

                              

                  http://www.unseco.org/sd-arab/fiche6B.htm،أنظر الموقع  المستدامةات والتنمية الإستثمارضبط  -1

دي إلى انتقال هذه ة والبيئية يؤالإجتماعيإن هذا الإجراء يجب أخذه بكل تحفظ، لأن عدم الرقابة والصرامة في الإجراءات القانونية و -2

  .                  الشركات لأجل تحقيق الربح فقط دون الحفاظ على البيئة وصحة الأفراد فالرساميل من طر

   http://www.unseco.org/most/sd-arab/fiche1a.htmالعولمة اللامتكافئة، أنظر الموقع  -3

، ص 2000، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، الجزائرحق الإنسان في التنمية، ، القانون الدولي وبلمداني علي -4

210.  
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خفيف منها لجأت العديد من الدول إلى استغلال أراضيها للحد من هذه الأزمة والت

ومواردها الطبيعية بطريقة مفرطة، لأجل سداد ديونها للدول المانحة خلال المدة الزمنية 

  .)1(المتفق عليها، وهذا الإفراط في الاستغلال يؤدي لا محالة إلى التأثير سلبا على البيئة

ة والدائنة على حد سواء ومؤسسات التمويل ذا المشكل دفع الدول المدينومع تفاقم ه

ـو البنوك التجارية المؤثرة نحو إعداد استراتيجيات شاملة ترمي إلى تحقيق النمالدولية و

  .)2(الخصوصيات للدولة الناميةوالتنمية مع مراعاة الأوضاع و

، بحيث يجب )3(المباشر عوض منح الديون الإستثمارفهذه الاستراتيجيات تمثلت في 

ات تختلف أثارها على الإستثمارهذه جاد المناخ الملائم للاستثمار، والدول النامية إي على

ميزان المدفوعات باختلاف أنواعها، لأنها ستمكنها من الحصول على العملة الصعبة 

  .)4(توازن ميزان مدفوعاتهاالإقتصادية والضرورية من أجل إيجاد حلول لمشاكلها 

رية من أجل إيجاد توازن لميزان المدفوعات فالدول فرؤوس الأموال الأجنبية ضرو

المصدرة لرؤوس الأموال تفرض استرجاع رؤوس أموالها و تحويل الفوائد إليها، أما 

  .)5(الدول المستوردة تفرض رقابة على الصرف و تحويل العملة

فالنتيجة الأولى التي ينتظرها المستثمر من استثماره هي تحقيق الفوائد فأي تحويل 

، ورغم ذلك فإن إعادة استثمار ى ميزان المدفوعات للدول الناميةلفوائد سيؤثر سلبا علل

ة الصادرات جزء من الأرباح سيؤدي إلى توازن ميزان المدفوعات نتيجة ازدياد نسب

  .نشغال بقضايا البيئةوانخفاض الواردات والإ
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  العالمي الإقتصادالاندماج في : رابعا

جلان خلال السنوات الأخيرة، لم يتمتع بهما الجميع، فإذا الرفاهية المسإن الثراء و

الغنية يستمر بوتيرة سريعة، فإن ذلك لا ينطبق الإقتصادي للدول المتطورة وكان الاندماج 

على اقتصاديات الدول الفقيرة والهشة الذي يستمر تهميشها باستمرار كون أنها تفتقر 

  .)1(المعولم الإقتصادة التي أضحت ضرورة في كذا الإعلاميل الإنتاجية والمالية، وللهياك

ندماج رغم هذه المشاكل التي تعاني منها الدول النامية، إلا أنها شهدت حركة ا

لكن النتائج بينت اختلافات ملموسة بين هذه الدول النامية . العالمي الإقتصادواسعة في 

التجاري من الاندماج زنا على الجانب إذا ركّتوى الاندماج، وسواء من حيث سرعة أو مس

حيث تبدو الفوارق بين هذه الدول أكثر وضوحا، فنجد دول شرق آسيا حققت اندماجا 

سريعا في التجارة الدولية اكتسب صفة الثبات و الاستمرارية و نفس الأمر بالنسبة لدول 

   .)2(أمريكا اللاتينية هذا في الوقت الذي عانت فيه الدول الإفريقية تراجعا على هذا الصعيد

العالمي بالنسبة للدول النامية يجب  الإقتصادومن أجل الاستمرارية في الاندماج في 

بغرض توفير  الإقتصاديةعليها أن تعمل بوتائر مرتفعة و سريعة عن طريق الإصلاحات 

الكلية السليمة والراسخة، وتصميم أنظمة استثمارية منحدرة  الإقتصاديةعناصر البيئة 

س الأموال الخاصة، لأن العمل بوتائر متباطئة في الاندماج في وأكثر جاذبية لرؤو

العالمي قد يؤدي إلى اندماج هذه الدول بطريقة لا تتلاءم مع استعداداتها، لأن  الإقتصاد

  .)3(هذا الاندماج قد يكون محفوفا بالمخاطر التي تؤدي إلى وقوع أزمات مفاجئة

العالمي لا تقتصر فوائدها على  قتصادالإندماج في ائج المتوخاة من عملية الإفالنت

صناعية ـنامية فقط بل تتعدى ذلك حيث يمكن أن تفيد أكثر البلدان الـبلدان الـال

                              

                                     http://www.unseco.org/most/sd-arab/fiche1a.htmـ العولمة اللامتكافئة، أنظر الموقع   1
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ندماج، فبذلك يجب ب كبيرة وملموسة من تزايد هذا الإالمتقدمة، حيث تحصل على مكاس

ية على خوض على البلدان الصناعية الغنية أن تلعب دورا فاعلا في مساعدة البلدان النام

تجربة الاندماج و الاستمرار فيها عن طريق المساهمة المباشرة لهذه الدول الغنية في 

وكذا . الإقتصاديوكذا البيئة لعملية الإصلاح  الإقتصاديةة وحتى الإجتماعيتحمل التكاليف 

العالمي بفضل علاقاتها المتميزة مع البنوك الخارجية  الإقتصادالتسهيل لها للدخول في 

أسواق رأس المال، خاصة إلى الدور الهام الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات في و

  .من خلال توفرها على تقنيات حديثة تؤدي إلى حماية البيئة أكثر )1(العالمي الإقتصاد

  الإقتصادیةتحقیق التنمیة : خامسا

مي الحقيقي على أنها عملية يزداد بواسطتها الدخل القو الإقتصاديةتعرف التنمية 

والجهود التي تبذل في سبيل  )2(للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة، أو هي تلك الإجراءات

أو هي العملية التي من خلالها تتحقق (3) الفردي الحقيقيمو الدخل القومي ورفع معدل ن

التي تحدث من خلال ار الزمن وزيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مد

في كل من هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة إضافة إلى إحداث تغيرات 

  .)4(تغيير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء

، فهذه الإقتصاديةو التنمية  الإقتصاديلكن المشكل يثار في التمييز بين النمو 

هيكل الأخيرة تعني التدخل الإرادي من طرف الدولة لأجل إجراء تغييرات جذرية في 

 الإقتصادوعلاج ما يقترن به من اختلال و هي تؤدي بذلك إلى تحسين كفاءة  الإقتصاد

، فهو نمو تلقائي للاقتصاد يؤدي إلى زيادة الناتج الإقتصاديوزيادة الإنتاج أما النمو 

                              

  .40 -39، ص السابق المرجع، العفوري عبد الواحد - 1

  .529، ص 1988، الدار الجامعية، مصر، الإقتصاد، مبادئ كامل بكري - 2

  .21، ص 1998م القرى، المنصورة، و التخطيط، مكتبة أ الإقتصادية، مقدمة في التنمية عصام البدراوي البرعي - 3

، 1999ة و مشكلاتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، الإجتماعيو  الإقتصادية، التنمية عبد الرحمن يسرى أحمد، محمود عبد العزيز عجمية - 4

 .52ص 
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ث في المجتمعات على مر هو يحد، والإقتصادالقومي دون تغيير إرادي في عمل و أداء 

عادة تدخل في عمل  الإقتصاديلا يقترن بالنمو النمو الطبيعي لها، و الزمن، ويؤدي إلى

  .لإعادة التوازن إليه الإقتصادإلاّ في حالات قليلة إذا ما حدث اختلال في  الإقتصاد

، الإقتصاديللإشارة إلى مظاهر التقدم  الإقتصادييستخدم عادة مصطلح النمو و

  .)1(ي الحقيقي أو متوسط الدخلعلى الأخص الزيادة في الدخل القومدلائله وو

بها،  الإقتصاديزيادة النمو و الإقتصاديةإذا كانت الجزائر تسعى إلى تحقيق تنميتها و

فإن ذلك يحتاج إلى استثمارات ضخمة، لأنها تعتبر السبيل الوحيد للخروج من المأزق 

 ، حيث قامت بوضع آليات لأجل اجتذابالإقتصاديةوتسهيل انجاز عملية التنمية 

تدابير لانتقال هذه وذلك باتخاذ إجراءات و الإقتصاديةات التي تعجل في التنمية الإستثمار

، خاصة تلك التي تحمي البيئة حيث أكد الواقع أن العديد من الدول استعانت اتالإستثمار

  . )2(بها وحققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مثل تايوان، هونج كونج، وكوريا الجنوبية

 الإقتصادمن خلال إعادة هيكلة  الإستثمارم من الجوانب الإيجابية لحرية على الرغ  

العالمي ونقل التكنولوجيا   الإقتصادالوطني، تحقيق توازن لميزان المدفوعات، الاندماج في 

  .إلا أنه تتخلله بعض العيوب

  الفرع الثاني

   الإستثمارعیوب تشجیع 

  

ندماج في الإالوحيد لتحقيق التنمية والسبيل  ات الأجنبية هيالإستثمارإذا كانت 

انتقال التكنولوجيا تحسين ميزان المدفوعات، وامية والعالمي بالنسبة للدول الن الإقتصاد

                              

  .129، ص 1998، )د د ن(، الطبعة الثالثة، الإقتصادية، التنمية حسين عبد العزيز حسن - 1

 http://www.ansadime.net/publication/37.doc، تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن، أنظر الموقع وردم باتروـ 2
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ات عيوب في شتى الإستثمارالمتطورة التي تفضي إلى تنمية مستدامة إلا أن لهذه 

حتى على و) ثالثا(ية الثقافو ةالإجتماعيو) ثانيا( الإقتصاديةو  )أولا(المجالات السياسية 

  ).رابعا(المحيط أو البيئة 

  من الناحیة السیاسیة: أولا

تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور هام في مجال السياسة الخارجية حيث تعمل 

على توحيد المجال العالمي، مما يعيد النظر في دور الدولة وسيادتها، ففي الوقت الذي 

 )1(ز مكانة كونية وتحكم سيطرتها على الموارد الطبيعيةتندفع فيه هذه الشركات نحو إحرا

 الإقتصاديدون أية رقابة من طرف المواطنين ينحصر دور الدولة تدريجيا في التنظيم 

  .)2(المحلي الإجتماعيو

  :ويظهر هذا التراجع لدور الدولة و فقدانها لسيادتها في الأحوال التالية

ع الحواجز والحدود الخاصة وقيامها بالسطو قيام الشركات المتعددة الجنسيات برف -

قراراتها ، حيث تؤثر على سيادتها والإقتصادى وظيفة الدولة في إدارة المال وعل

  .)3(السياسية

تجعل من كيان الدولة جهاز لا يملك كية الدولة و نقلها إلى الخواص ونزع مل -

  .)1(فبذلك من لا يملك لا يستطيع أن يواجه أو يراقب

                              

يدة لأن تحرير التجارة يؤدي إلى استنزاف الكثير من الموارد الطبيعية غير المتجددة كالمياه الجوفية أو موارد التعدين في إنشاء مصانع جد1-

  .                    طات القائمة والسرعة في استخدام الموارد الطبيعيةوتوسعة النشا

-2001، الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والإعلامية، "طرق و مؤسسات العولمة، التجليات و الاستجابة العربية"، جفال عمار -2

  .163، ص 2002

3 - C'est-à-dire son incapacité croissante à s’opposer pour des raisons environnementales, à  l’importation 

de matière dangereuses, de règlementer l’exploitation de ses propres normes de pollution. 

Voir : - LE PRESTRE Philippe, protection de l’environnement et relations internationales : les défis de 

lécopolitique mondial, op.cit, p.353.     
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ا أن الدولة وقعت تحت وصاية اقتصادية وسياسية في شكل حكومة موازية نلاحظ هن

المواطنين بصفة عامة، فتداخلها إلى الدول النامية ست مسؤولة أمام المجتمع المدني ولي

هو تحت لواء نقل التنمية والحضارة، لكن في حقيقة الأمر هي وجه جديد من أوجه 

  )2(.عالم الثالثالاستعمار ونفي للسيادة بالنسبة لدول ال

هذه الشركات تستعمل صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة كآليات من 

أجل التدخل في السياسات الداخلية للدول، فالمنظمة العالمية للتجارة تسعى إلى انجاز 

تحرير التجارة الدولية يتضمن قواعد المنافسة، تحرير الصفقات  إتجاهبرنامج طويل في 

هذه البنود تهدف إلى تفكيك المؤسسات وهذا وفق اتفاق مراكش، و الإستثمارة والعمومي

التنافس على الصفقات رار عمومي مثل قطاع الاتصالات، والوطنية القائمة على أساس ق

  . )4(والقيام بالسيطرة عليها الإستثمارمن أجل  )3(العمومية

  الإقتصادیةمن الناحیة : ثانیا

في الجوانب  الإقتصاديةللاستثمارات الأجنبية من الناحية تتمحور الآثار السلبية 

  :التالية

 .مراقبة معظم الموارد الطبيعية في الدول النامية .1

المساس بقواعد المنافسة بسبب احتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات  .2

 .على حساب الشركات المحلية الإقتصادية

                                                                                           

، الجزائر، ص ص 2000-1999، عدد خاص، والسياسية الإقتصاديةمجلة العلوم القانونية و، "العولمة و نهاية السياسة"، زياني صالح - 1

99-100.  

  .166، المرجع السابق، ص جفال عمار - 2

  .168، ص المرجع نفسه - 3

كالمحروقات والمياه والمناجم  فيها الإستثمارمليا في العديد من المجالات التي كانت مخصصة لها من أجل حيث جسدت ذلك الجزائر ع -4

   .والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي أعطت لها تسمية السلطات الإدارية المستقلة
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دول المستقبلة لرؤوس الأموال عدم الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية لل .3

 .الأجنبية

 .عدم ملائمة بعض المنتجات مع الحاجيات الاستهلاكية المحلية .4

التأثير سلبا على ميزان المدفوعات خاصة عند الحصول على فوائد مبالغ  .5

 .فيها وتحويل هذه الفوائد إلى الخارج

: نامية مثلمراقبة بعض القطاعات الإستراتيجية بالنسبة لاقتصاديات الدول ال .6

 .قطاع المحروقات

 .إلى دولة المستثمر الإستثمارفوائد ويل القدر الأكبر من الأرباح وحت .7

 )1(.الفوائد التي يستفيد منها الوطنيونانخفاض نسبة الأرباح و .8

  ة و الثقافیةالإجتماعیمن الناحیة : ثالثا

 الإقتصاديةن ات لا تقتصر فقط في جوانبها السلبية على الناحيتيالإستثمارإن أثار 

والثقافي، بحيث تعتبر السبب المباشر  الإجتماعيوالسياسية بل تتعدى ذلك لتشمل الجانب 

لظاهرة النزوح الريفي نتيجة تمركز مختلف الصناعات الكبرى في المدن، وهذا ما يؤدي 

وكذا انتشار البطالة نتيجة الخوصصة . إلى سوء التوزيع السكاني بين المدن والأرياف

نتهجتها الجزائر واستبدال العامل بآليات تقنية متطورة وهذا ما أدى إلى انتشار التي ا

  .بعض الأوبئة والفقر

أما على الصعيد الثقافي فالشركات المتعددة الجنسيات تهدد بتهميش الخصائص 

لأن  )2(الثقافية والحضارية الأصلية في الدول النامية مقابل ازدهار أنماط الثقافات الغربية

                              

  .103، المرجع السابق، ص عيبوط محند وعلي - 1

                                         http://www.ansadim.net/publication/ 37.doc  الحرة على البيئة في الأردن ، تأثير العولمة والتجارةباترو وردم2- 
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تثمر الأجنبي يحاول دائما نقل ثقافته التي هي في الأصل مخالفة لأنماط ثقافات الدول المس

ستثمارات والذي يؤدي إلى صعوبة تطوير الثقافة الوطنية والتخلي عنها في المستقبلة للإ

  .)1(بعض الأحيان

  التأثیر على البیئة: رابعا

ماء سواء كان ذلك على تعتبر مشكلة تلوث البيئة من المشاكل التي تشغل بال العل

العالمي، نظرا لما يترتب على هذه المشكلة من آثار  الإقتصادالوطني أو  الإقتصادمستوى 

، حيث أن دوافع )2(المرجو الإقتصاديونتائج تضر بالسكان وتحد من درجة التقدم 

ا، الشركات متعددة الجنسيات من أجل تحقيق مصالحها، فإنها لا تعي بتدمير البيئة وتلويثه

وإلقاء نفايات مصانعها في المياه الإقليمية للدول الضعيفة فتموت الحيوانات المائية التي 

تمثل أهم مصادر الغذاء، وقد تكون هذه النفايات مدفونة فتدمر كل الكائنات الحية 

خاصة في مجال التصنيع فإنها تؤثر على ، وكذا من خلال المواد المستعملة )3(والإنسان

  .)4(تعتبر الآثار التي تحدثها الشركات متعددة الجنسيات بالخطيرةالمحيط فبذلك 

ات الأجنبية المباشرة يمكن أن تكون لها آثار سلبية على البيئة، الإستثماروباعتبار 

في الأنشطة التي يمكن أن تساهم في تفاقم مشكلة تلوث البيئة من خلال توطنها  لإرتكازها

ة للبيئة مثل الصناعات الاستراتيجية النفطية في بعض الأنشطة أو الصناعات الملوث

والتعدينية والغاز الطبيعي والصناعات البيتروكيمياوية وصناعة الإسمنت والأسمدة بدلا 

ات في دولها لإجراءات بيئية صارمة لا الإستثمارمن توطنها في دولها، حيث تخضع هذه 

  .)5(تتوافر في البلدان النامية

                              

  .103سابق ، ص المرجع ال، عيبوط محند وعلي 1-

  .502، المرجع السابق، ص نزيه عبد المقصود عوض االلهـ 2

  .45، ص 2004ء، مصر، ، العولمة والإسلام والعرب، دار الوفافرج أحمدـ 3

  .وما يليها 655، ص 2004، العولمة الطوفان أم الإنقاذ؟ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، فاضل حتكر: ـ أنظر إعلان ريو4

  .502، المرجع السابق، ص نزيه عبد المقصود عوض االلهـ 5
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بية عند انتقالها إلى البلدان النامية تصطحب معها أحدث ات الأجنالإستثماركما أن 

التكنولوجيا التي تستخدمها في أنشطتها في هذه البلاد، وهذه التكنولوجيا من أهم الأسباب 

درجة التقدم التكنولوجي كلما  التي تؤدي إلى تحقيق التلوث البيئي، ذلك أنه كلما زادت

والتوصل إلى استخدام آلات أحدث في  أحدث، إنتاجأدى ذلك إلى التوصل إلى طرق 

والتي تستخدم في تشغيلها أنواعا جديدة من الطاقة  الإقتصاديوالنشاط  الإنتاجيةالعمليات 

  .)1(وهذا من شأنه أن يزيد من درجة التلوث البيئي

جعل العديد من  1972إن الاهتمام بمسألة حماية البيئة خاصة بعد إعلان ستوكهولم 

البيئة، حيث رأت أنه يجب عليها حمايتها لأنها  إتجاهراجع عن موقفها الدول النامية تت

تعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية، وهذا ما جعل الدولة الجزائرية تتراجع عن موقفها 

، حيث قامت بإصدار أول قانون يتعلق )2(المناهض للموقف الغربي الذي يحمي البيئة

من شرط حماية البيئة خاصة في مجال ، وعدة قوانين أخرى تتض03-83بالبيئة 

 الإستثماروهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني أين قامت بتقييد حرية  الإستثمار

  .بالبيئة

  

                              

  .503، المرجع السابق، ص نزيه عبد المقصود عوض االلهـ 1

 .73، ص 2003، العدد الأول، مجلة النائب، "العولمة وتجلياتها، الواقع والفرص أمام دول العالم الثالث"، ديقيدعبد المجـ  2
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  الثاني المبحث

 بالبیئة  الإستثمار مرحلة تقیید

  

دون تقييدها بشرط  اتالإستثمارتراجعت الدولة الجزائرية عن موقفها في تشجيع 

ا نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بالبيئة نتيجة الاهتمام المتواصل بالتنمية حماية البيئة وهذ

  .على حساب البيئة

وكذا مختلف  1983إن هذا التراجع ظهر من خلال قانون حماية البيئة الصادر سنة 

والقوانين التي تبرم بها  03-01 رقم خاصة الأمر الإستثمارالنصوص القانونية المتعلقة ب

  .بشرط حماية البيئة الإستثمارأين قيدت حرية  )مطلب أول(ات ثمارالإستعقود 

سياسة جديدة ملحة هي فكرة التنمية لإتباع  إلاّ هوما لكن هذا التقييد في حقيقة الأمر 

  .)مطلب ثان(التي وضعت لها إطارا قانونيا خاصا بها  المستدامة

  

  المطلب الأول

  ةبالبیئ الإستثمارد یالتكریس القانوني لتقی

ة السائدة، فإن الإجتماعيو  الإقتصاديةإن القاعدة القانونية تعبر عن وضعية العلاقات 

مسار الإصلاحات التي عرفتها الجزائر وما للاستثمار من آثار سلبية على البيئة، ترجم 

، الذي بدوره تعدى )فرع أول( الإستثماريقيد حرية  حماية البيئةمن خلال إصدار قانون 

  ).فرع ثان(  اتالإستثمارمتعلقة مباشرة بوانين أخرى ذلك ليشمل ق
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  الفرع الأول

  خاص بالبیئةقانون إصدار 

المتعلق بحماية البيئة القاعدة الرئيسية للمنظومة التشريعية  03-83 رقم شكل القانون

في مجال حماية  إتباعها، حيث أشار إلى السياسة الواجب والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة

  .ئة ونص المشرع الجزائري على عدة أهداف ومبادئ يرتكز عليها قانون حماية البيئةالبي

فتكريس هذه السياسة لحماية البيئة من خلال حماية الموارد الطبيعية بما يتضمن 

استغلالها واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي حدوث التلوث بقصد تحسين المعيشة ونوعيتها، 

التجديد والاستخلاف، وهذا  إمكانيةية للموارد الطبيعية ليحقق لها فهذا القانون يقرر الحما

ما يعطيها قيمة استعمالية عالمية، ويرتكز مبدأ حماية الموارد الطبيعية على أساس تحقيق 

المصلحة للأفراد في المجتمع، فاستنزاف الموارد الطبيعية وإتلافها أو الإضرار بها بأي 

اد التي يضع عليها هذا القانون بصيانتها والمحافظة عليها شكل يعتبر مساسا بمصالح الأفر

والى جانب الحماية المادية للموارد الطبيعية يقرر القانون مبدأ الوقائية عن طريق النص 

على جملة من الأساليب، أو التدابير التي تمنع حدوث التلوث وتدفع أسبابه قبل وقوعه، 

  .)1(كيدة للموارد الطبيعيةوهذا يؤكد عزم المشرع على تحقيق حماية أ

أما المبادئ العامة الثلاثة التي ارتكز عليها المشرع الجزائري في هذا القانون تتمثل 

  :في الأسس التي انطلق منها المشرع في رؤيته لمعالجة التلوث

حماية البيئة بحد ذاتها تشكل مطلبا أساسيا للسياسة الوطنية للتنمية  -

 .ةالإجتماعيو الإقتصادية

                              

 .59، ص 2008حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر،  ،علي سعيدانـ 1
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حافظة على الإطار المعيشي للسكان يعتبر النتيجة لوجود التوازن بين الم -

ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على محيط معيشة  الإقتصاديمتطلبات النمو 

 .السكان

تدخل الدولة ضرورة واجبة ومشروعة لتحديد شروط إدماج المشاريع  -

 .لوضع ضوابط تضمن احترام السياسة التنموية التي رسمتها

المتعلق بحماية البيئة إلا أن المشرع  03-83 رقم ير أنه رغم صدور هذا القانونغ

وظهر ذلك في القوانين الصادرة  بشرط حماية البيئة الإستثمارالجزائري لم يقيد حرية 

 :المتمثلة في الإستثماربعده المتعلقة ب

  ات الوطنية الخاصةالإستثمارالخاص بتوجيه  25- 88القانون رقم  .1

الأول بعد صدور قانون  اتالإستثمارالمتعلق بتطوير  25-88 رقم القانونيعتبر  

، فكان موجه للقطاعات ذات أولوية في المخططات الوطنية للتنمية، 03-83حماية البيئة 

خلق مناصب الشغل، :المنتظرة منه، ومن بينها  الإقتصاديةالمشرع الأهداف  هوحدد في

في  الإستثمار، لكنه منع )1(وتنشيط القدرات الوطنيةالوطني،  الإقتصاديوتحقيق الاندماج 

غير أن مسالة  ،)2(المجالات الإستراتيجية خاصة البنوك والتأمين والمحروقات والنقل

، نتيجة الاهتمام حماية البيئة لم يول لها الاهتمام الكافي ولم يدرجها ضمن أهدافه

 1985/1989ماسي الثاني المتواصل لتحقيق التنمية وظهر ذلك من خلال المخطط الخ

  .)3(والذي لم يراعي الموازنة بين تحقيق التنمية ومتطلبات حماية البيئة

                              

  .، المرجع السابق25-88 رقم من القانون 7ـ المادة 1

  .، المرجع نفسه5المادة  -2

 25، الصادر بتاريخ 1ج، عدد .ج.ر.، ج1989ـ1985، يتضمن المخطط الخماسي 1984ديسمبر  24مؤرخ في  22- 84قانون رقم ـ 3

  .1984ديسمبر 
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 : المتعلق بالنقد و القرض 10- 90القانون  .2

المنعرج الحاسم فـي تاريـخ  )1(المتعلق بالنقد والقرض 10-90رقم  القانون يعتبر

مد على هيمنـة الدولة إلى الجزائري ونقطة تحول من النظام الاشتراكي يعت الإقتصاد

  .)2(الحر الإقتصادنظام يعتمد على قواعد 

نظم القطاع المصرفي بأحكام وقواعد تتناسب مع التوجه الجديد من خلال فتح 

المجال المصرفي أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب، وذلك لمواجهة مشكلة نقص 

     .)3(يالجزائر الإقتصادمصادر التمويل التي كان يعاني منها 

الأجنبي، وذلك من خلال الكتاب  الإستثمارأدرجت في هذا القانون أحكام خاصة ب

تنظيم سوق الصرف وحركة " وذلك تحت عنوان  192إلى  181السادس في المواد 

  ".  رؤوس الأموال 

، لأنه أحدث قطيعة مع القوانين السابقة )4(يصف بعض الفقهاء هذا القانون بالثوري

ثمارات لأن الجزائر كانت تنتهج النظام الاشتراكي، ويعد تكريس للنهج المنظمة للاست

، إلا إن مسألة البيئة لم يشر إليها في )5(1989الليبرالي الذي انتهجته من خلال دستور 

  ). 192إلى  181(ستثمار مختلف مواده المنظمة للإ

  

                              

  .، المرجع السابق10-90قانون رقم  - 1

زائري، رسالة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق،جامعة مولود معمري تيزي في القانون الج الإستثمارمبدأ حرية  ،اوباية مليكة - 2

  .11، ص2005وزو،

3  - BENFREHA Noureddine, les multinationales et la mondialisation enjeux et perspectives  pour l’Algérie, 

Editions Dahleb, Alger, 1999, p 185. 

4-OUSIDHOM Youcef, "La politique algérienne d’incitation à l’investissement étranger ", Gazette de palais, 

numéro spécial, Algérie, 1999, p 23. 

  .1989لسنة  84ج، عدد .ج.ر.، ج28/02/1989مؤرخ في  18-89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1989دستور  - 5
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  .الإستثمارالمتعلق بترقية  12- 93المرسوم التشريعي  .3

فقد نص في مادته  الإستثمار، المتعلق بترقية 12-93 رقم لتشريعيأما المرسوم ا

ات بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين الإستثمارتنجز "الثالثة على أنه 

لدى  الإستثمارات قبل انجازها موضوع تصريح بالإستثماربالأنشطة المقننة، وتكون هذه 

   . )1("الوكالة الوطنية المذكورة أدناه 

إعفاء المستثمر الأجنبي من طلب ترخيصات       الإستثمارويترتب على مبدأ حرية 

  .)2(أو اعتمادات من السلطات العمومية قصد انجاز استثمار في الجزائر

ومع  1966و  1963ستثمارات هذه المادة الحد الفاصل بين القوانين السابقة للإتعد 

والتي  1990وقانون النقد والقرض لسنة  1988و  1982قانون الشركات المختلطة لعام 

كانت تلزم المستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص أو اعتماد من الإدارة العمومية قبل 

لإجراء شكلي بسيط وهو التصريح   الشروع في انجاز استثمار في الجزائر، حيث أخضع

كلي غير إلزامي، ، وهذا التصريح لا يتنافى مع هذه الحرية لأنه مجرد إجراء شالإستثمارب

  .   )3(ولا يتطلب الموافقة من الإدارة فبذلك جردتها من سلطة التدخل

قيده المشرع الجزائري بمراعاة الأحكام المتعلقة  الإستثمارغير أن مبدأ حرية 

    رقم  فمن هنا نلاحظ أن المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي )4(بالنشاطات المقننة

                              

  .، المرجع السابق12-93المرسوم التشريعي رقم  - 1

، 2002- 2001ات الأجنبية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الإستثمار، تطور نظام مهنان إدريس - 2

  .69ص 

3 - HAROUN Mehdi, « Le régime des investissements en Algérie a la lumière des conventions Franco-

Algériennes » , Litec, Paris, 2000, p 272. 

لقيد في يتعلق بمعايير تحديد النشاطات المقننة الخاضعة ل 40-97 رقم النشاطات المقننة هي تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي - 4

رسوم يعتبر مفهوم هذا الم"منه  2، معدل ومتمم في المادة  1997جوان  19في  الصادر 05ج، عدد .ج.ر.ج ،السجل التجاري و تأطيرها

 كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة تخضع للقيد في السجل التجاري ، وتستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما وبالوسائل الموضوعية حيز

  =                                                                                                            ".التنفيذ توافر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما
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بشرط حماية البيئة رغم مرور سنة فقط على إعلان  لإستثمارالم يقيد حرية  93-12

، وذلك في 1992جوان  14إلى  3 ريودي جانيرو بالبرازيل في الفترة الممتدة من

معطيات دولية جديدة أهمها انهيار المعسكر الشرقي، مما استبعد جو الصراع القائم بين 

  .الشرق والغرب وبروز الصراع بين الشمال والجنوب

تطورا  المستدامةعرف في هذا الإعلان طرح فكرة حماية البيئة والتنمية حيث 

ملحوظا من خلال اتساع مجاله إلى الانفجار الديمغرافي، وتدهور المساحات الغابية، 

وتقلص الأراضي الزراعية، وتفاقم أخطار النفايات،بعدما كانت منحصرة في التلوث 

جل أالعالم الثالث بضرورة التعاون من الصناعي وأيضا من خلال قبول واقتناع دول 

  .)1(حماية البيئة بعد أن كانت قد اتخذت موقفا سلبيا من ندوة ستوكهولم

ونظرا للأزمة السياسة الحادة والخطرة التي كانت تمر بها الجزائر أثناء انعقاد هذه 

همال الندوة، فإنها لم تول الاهتمام الكافي لهذا الموضوع، وهذا لا يعني بالضرورة إ

  . الانشغال البيئي لأن الجزائر شاركت في هذه القمة

من خلال المادة  12-93 رقم البيئي في المرسوم التشريعيبالبعد هتمام يظهر الإ

وكالة ـلدى ال اًيطـتصريح الذي يعد إجراء بسـندما أقر نظام الـع )2(الرابعة منه

  لترقية ودعم  ةالوطني

                                                                                           

  .91-73، المرجع السابق،  ص ص وباية مليكةألمزيد من التفصيل أنظر  =

1 - FRAMAGEAU Jérôme et GUTHINGER Philippe, droit de l’environnement, Editions Eyrolles, Paris, 1993, 

p38. 

  يتـعلق بالأهـداف الـعامـة للــفترة ،1993أفريل  24مؤرخ في ــال 07 -93شريعي رقم ـمرسوم التـكام الـطبيقا لأحـاء تـج -2

الذي حدد فيه المشرع الأنشطة  25/04/1993في  الصادر 26ج عدد .ج.ر.ج 1993لسنة ويتضمن المخطط الوطني  1993-1997

ترميم المواقع التاريخية والأثرية والأملاك ي معالجة وتصفية ورسكلة النفايات الصلبة والموانع السائلة والغازية، وفالمصرح بها بأولويتها 

لات الثقافية المصنفة، حيث سمح هذا التصنيف لبعض الأنشطة البيئية المصرح بأولويتها بتطبيق الإجراءات التحفيزية والتشجيعية كتقديم تسهي

على . 1993الثالث للمخطط الوطني لسنة مالية في شكل قروض أو إعانات مالية أو إعفاء من الضرائب أو التخفيض منها، كما نص الملحق 

.                                                                                                                 تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للأنشطة المصرح بأولويتها
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 :)1(تاليةيتضمن العناصر ال يوالذ الإستثمار

تتمكن السلطات العمومية من معرفة ما إذا كان النشاط  ىوذلك حت: مجال النشاط -

في مجال  الإستثمارالمراد القيام به خاضعا لنظام الترخيص أم لا خاصة بعد إطلاق حرية 

  .النشاطات المخصصة للدولة

، ومن ثمة الإستثمار ةيساعد تحديد الموقع على تصنيف طبيع: تحديد الموقع - 

 .ق عليهبالنظام المط

 الإستثمارعلى مدى مساهمة  للإطلاعوذلك : مناصب الشغل التي تحدث - 

خاصة إذا كانت  المطروح في امتصاص البطالة وتوفيره لعدد من مناصب الشغل،

المنصوص عليها في قانون  اتالإمتيازحيث تقيده من الحصول على  مناصب دائمة،

 .اتالإستثمار

 لنق الإستثمارمن بين الأهداف المتوخاة من تشجيع : عمالهاالتكنولوجيا المزمع است - 

 .كبرات أإمتيازوجيا عالية كلما حظيت بات على تكنولالإستثماروكلما توفرت  التكنولوجيا،

ي من الإستثماروالتمويل وكذا التقويم المالي للمشروع  الإستثمارمخططات  - 

 .الناحية المالية

ستثمارات التي تؤثر سلبا على نظافة فاديا للإوذلك ت: شروط المحافظة على البيئة  - 

ات الإستثمار( البيئة، وتشجيعا للاستثمارات التي تستعمل تكنولوجيات عالية وغير ملوثة

 .)النقية

                              

 . بقالمرجع السا، 12- 93من المرسوم التشريعي رقم  4المادة  - 1
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ات في مدة زمنية الإستثماريجب أن تنجز : الإستثمارنجاز المدة التقديرية لإ - 

ي أهمية معتبرة فعندئذ ستثمارالإلمشروع لمعقولة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلا إذا كان 

 .نجاز أطول إجل أيمكن للوكالة أن تصدر قرارا بمنحه 

لتزامات تقع على عاتق هي جملة من الإ: الإستثمارلتزامات المرتبطة بانجاز الإ - 

، ...)التكنولوجيا المتطورة ل ،المحافظة على البيئة، استعمالمناصب الشغ( المستثمر 

قد يتعهد بها المستثمر، وعليه التقيد بهذه الالتزامات لأن  بالإضافة إلى التزامات أخرى

 .الممنوحة له بصفة كلية أو جزئية  اتالإمتيازالإخلال بها قد يعرضه لسحب 

هذا التصريح عبارة عن إجراء شكلي وليس شرطا أساسيا ملزما لصحة المشروع، 

سباب أمنية عكس الرخصة التي تسلم من قبل الإدارة حسب طبيعة النشاط وذلك لأ

والحفاظ على النظام العام وحماية البيئة والصحة العمومية، وعلى الإدارة الالتزام بالحدود 

  . )1(الموضوعة من قبل المشرع في هذا المجال احتراما لمبدأ الشرعية

حتفاظ بسلطة الرقابة على ممارسة بأسلوب الرخصة، الإ ،تحاول السلطات العمومية

أو غيرها نظرا لأهميتها، حيث تخضع بعض القطاعات لنظام  ةالإقتصاديبعض النشاطات 

وذلك بالاعتماد على معايير . )2(صارم من أجل الحصول على الرخصة المسبقة

  .موضوعية لمنحها كشرط الحفاظ على البيئة 

يدل كل هذا، أن المشرع لم يول أهمية كبيرة للبيئة لأن الصرامة تكون في الرخصة 

يلتزم بمحتواه، حيث جعله كشرط بسيط وضروري، عكس  عكس التصريح الذي لا

                              

1 - HAROUN Mehdi , op.cit, p65. 

بتاريخ  ، الصادر52ج  رقم .ج.ر.، يتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26المؤرخ في  11-03 رقم من الأمر 95إلى  82المواد من  - 2

  .2003أوت  27
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 .الذي وسع من مجاله ليشمل قطاعات أخرى كانت في السابق حكرا على الدولة الإستثمار

  

  ثانيلفرع الا

  الإستثمارقوانین في 

  

تأكد الموقف الجزائري بالإهتمام بالبعد البيئي في مجال الإستثمار في قوانين عدة، 

المتعلق بتطوير الإستثمارات، والقوانين  )أولا( 03-01رقم  مروتتمثل خاصة في الأ

  .)ثانيا(المتعلقة بتجسيد الإستثمارات 

  ).03 ـ 01الأمر (في القوانین العامة : أولا

من أولى القوانين التي جاءت  )1(الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01 رقم يعتبر الأمر

لدستوري النهج الليبرالي حيث اعترف الذي انتهج فيه المؤسس ا )2(1996بعد دستور 

حرية الصناعة و "منه التي تنص  37بمبدأ حرية الصناعة و التجارة من خلال المادة 

، بالإضافة إلى بعض المواد منه أي "التجارة مضمونة و تمارس في إطار القانون

ر التي كرست حرية الابتكا 38الدستور التي سارت على نفس المسلك نجد منها المادة 

 67أخيرا المادة لتي أقرت ضمان الملكية الخاصة، وا 52الفكري و العلمي والفني، المادة 

  .)3(التي أقرت الحماية القانونية للأجانب

وذلك من خلال المادة  الإستثمارحرية  03-01 رقم أقر المشرع من خلال الأمر

التنظيمات المتعلقة وي حرية تامة مع مراعاة التشريع ات فالإستثمار زتنج" الرابعة منه 

                              

  .، المرجع السابق03-01أمر رقم  - 1

  .، المرجع السابق1996دستور  - 2

  .17، ص 2000و الأطر الجديدة للاستثمار في الجزائر، دار الملكية، الجزائر،  ، الأسسبودهان مالك - 3
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ات بقوة القانون من الحماية الإستثماربالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتستفيد هذه 

  .والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها

ات التي تستفيد من المزايا قبل إنجازها لتصريح لدى الوكالة الإستثماروتخضع 

  .)1("دناهأ 06المذكورة في المادة 

حرية "من خلال احتوائها عبارة  الإستثمارجاءت المادة أكثر تأكيدا لمبدأ حرية 

والتي تعني " حرية"التي احتوت عبارة في  12-93 رقم ، عكس المرسوم التشريعي"تامة

إلغاء كل الحواجز والعراقيل التي من شأنها المساس بهذا المبدأ، فهذه الحرية لم تعد تفسر 

إنما تعدى ذلك ليشمل اختيار اء المستثمر من طلب التراخيص والاعتمادات وعففي مجرد إ

  .)2(في طريقة تنظيمه لمشروعهفيه و الإستثمارالقطاع الذي يريد 

من خلال إلغاء المشرع لقيد القطاعات الإستراتيجية،  الإستثمارتم التأكيد على حرية 

التي لعبت دورا مهما  اتالإستثمار عكس القوانين السابقة التي كانت تحددها وكالة ترقية

معرفة القطاعات الإستراتيجية، إلاّ أن هذا لا يعني أنّها قادرة على تحديد في تصنيف و

فإنها ساهمت في ع، ومع ذلك ة قاطعة لأن ذلك من اختصاص المشرهذه الأنشطة بصور

  .)3(رفع بعض الالتباسات النظريةتحديد المفاهيم و

                              

 19الصادر في  47ج عدد .ج.ر.، ج2006جويلية  15مؤرخ في  08-06معدلة بموجب الأمر رقم ، ال03-01رقم  من الأمر 4المادة  -1

  .2006جويلية 

تنجز "التي كانت تنص قبل التعديل  03-01الذي يعدل ويتمم الأمر  08-06يجب الإشارة إلى أن هذه المادة تم تعديلها بصدور القانون 

ات بقوة القانون من الإستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة، وتستفيد هذه الإستثمار

  .المعمول بهاالحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات 

  ".لدى الوكالة المذكورة أدناه الإستثمارتخضع الاستمارات التي استفادت من مزايا هذا الأمر، قبل انجازها إلى تصريح ب

ية ات تمنح للاستثمارات التي تقوم بإدراج البعد البيئي في مشاريعها التنموالإمتيازللتأكد من أن هذه " تستفيد"ب" استفادت"لقد تم تعديل مصطلح 

  .ات النقية لأن آثارها تظهر في المستقبل وليس في الماضيالإستثمارأي التصريح يقتصر على 

  .19المرجع السابق، ص ، وباية مليكةأ - 2

  .20، ص 1989ات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإستثمار، قانون عليوش قربوع كمال - 3
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مفهوم القطاعات الإستراتيجية هو إزالة كل الاحتكارات  إن الهدف من وراء إلغاء

  .التي كانت ممنوحة للمؤسسات العمومية سواء كانت ذات طابع صناعي أو تجاري

ل ما نصت من خلا الإستثمارلقطاعات الإستراتيجية إلى توسيع مجال اأدى إلغاء 

القطاعات ة الذي ألغى فكر 03-01 رقم الثانية من الأمرعليه المادتين الأولى و

من جهة أخرى حيث جاءت أحكامه  الإستثمارع من مفهوم وسالإستراتيجية الغامضة و

ذي ينجز في إطار ال الإستثمارستثمار العمومي والخاص، وكذا حتوائه للإإيد فعامة مما ي

يحدد هذا الأمر النظام "الرخص، فالمادة الأولى منه تنص على ما يلي و الإمتيازنظام 

 الإقتصاديةات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الإستثمارلى الذي يطبق ع

أو  الإمتيازات التي تنتج في إطار منح الإستثمارالمنتجة للسلع والخدمات كذلك 

  ".)1(الرخص

ات العمومية ضمن نطاق الإستثمارفهذه المادة لا تنص بصريح العبارة على إدخال 

الذي  12-93 رقم صراحة كما فعل المرسوم التشريعيدها بعتستلم هذا القانون إلاّ أنها 

الخاص  الإستثماريستثنى من خلال القراءة المتمعنة لأحكامه أن نطاق تطبيقه ينحصر في 

  .)2(العمومي الإستثماردون 

العمل بأحكام المادة الأولى من  03-01 رقم فمدد نص هذه المادة الأولى من الأمر

فأكد على النشاطات  الإقتصاديةوع النشاطات بن 12-93 رقم المرسوم التشريعي

ات الأجنبية الإستثمارالهدف من وراء تشجيع المنتجة للسلع أو الخدمات و الإقتصادية

                              

  .، المرجع السابق03-01 رقم من الأمر 01المادة  - 1

، 2006-2005وق، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير، كلية الحق2001لسنة  الإستثمار، مدى المستجدات في قانون صبيات كريمة - 2

  .22ص
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ات المنتجة و زيادة صادرات الجزائر من السلع الإستثمارو زيادة حجم هبالدرجة الأولى 

  .)1(و الخدمات مع عدم الاقتصار على العملية المضاربية  البحتة

فحدد المشرع مفهومه للاستثمار و هو ما  03-01 رقم أما المادة الثانية من الأمر

 رقم    جاء متطابقا مع ما كان منصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم التشريعي

  :ذلك من خلال اتخاذ أحد الأشكال التاليةالوطني و الإقتصادفي إعادة هيكلة  93-12

و يقصد بها تلك : INVESTISSEMENT DE CREATION: ستثمارات منشئةإ .1

 .رأس مال خاص وطني أو أجنبيبات التي تؤدي إلى إنشاء مؤسسات الإستثمار

 INVESTISSEMENT D’EXTENTION DEات المنمية للقدرات الإستثمار .2

CAPACITE : ات التي تساهم في رفع و تحسين نوعية الإنتاجالإستثماريقصد بها. 

 INVESTISSEMENT DEتأهيل أو الهيكلة ات المعيدة للالإستثمار .3

RESTRUCTURATI ON :  ات المخصصة لاستئناف النشاط بعد غلق الإستثمارو هي تلك

 .)2(المشروع أو إعلان إفلاسه

تشريعيا تقابلها من جهة أخرى بعض القيود إن هذه الحرية المكرسة دستوريا و

ات في الإستثمارتنجز " 03-01 رقم وتتمثل أساسا ما نصت عليه المادة الرابعة من الأمر

  ".)3(حرية تامة مع مراعاة التشريع و التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حماية البيئة

بشكل عملي من خلال  الإستثمارلمبدأ حرية  03-01 رقم فبالرغم من تعزيز الأمر

يرفع القيد الثاني إلغائه لقيد النشاطات المخصصة صراحة للدولة أو أحد فروعها إلاّ أنّه لم 

                              

، 09، المجلد إدارة، " اتالإستثمار، المتعلق بترقية 12-93مضمون و أهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي "، يوسفي محمد -  1

  .85، ص 1999، 2العدد 

  .23، المرجع السابق، ص صبيات كريمة -2

  .، المرجع السابق03-01من الأمر رقم  04المادة  -3
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نشاطات المقننة التي سبق ـهي الو 12-93 رقم مرسوم التشريعيـارد في الالو

  .عريفها، بالإضافة إلى قيد آخر هو حماية البيئةـت

وتقييده بالنشاطات المقننة وحماية البيئة يوحي  الإستثمارإن هذا الربط بين حرية 

ي إقرار المشرع الصريح لمبدأ حرية باحتوائه على فكرتين متناقضتين الأولى تكمن ف

التي يعتزم القيام بها والثانية في ضرورة تقييده  الإقتصاديةالمستثمر في مباشرة النشاطات 

  .بأحكام النشاطات المقننة وحماية البيئة

آلت إليها البيئة في  إن هذا القيد الثاني أي حماية البيئة جاء نتيجة الأوضاع التي

نوع المشاركة التي شاركت بها في قمة الأرض بريو دي جانيرو، استجابة لالجزائر، و

، أي أن الجزائر بدأت تأخذ 03-83 رقم وتطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية البيئة

  )1(.بعين الاعتبار البعد البيئي في كل النشاطات التي تؤدي إلى تحقيق التنمية

ات التي تخضع لإجراء الإستثمارات التي تستفيد من المزايا هي تلك الإستثمارف

هذا التصريح يجب أن يحوي ات والإستثمارترقية صريح لدى الوكالة الوطنية لدعم والت

  .الإستثمارعلى شرط حماية البيئة فهو بذلك إجراء جوهري قبل إنجاز 

ات فهل تعدى ليشمل الإستثمارإن هذا القيد جاء في قانون خاص متعلق مباشرة ب

  .)2(؟تبرم الجزائر من خلالها عقود الدولةا قوانين خاصة ولهقطاعات أخرى و

                              

، حيث تم تحضيره نتيجة الأوضاع 2001 المستدامةيظهر الاهتمام بالبعد البيئي من خلال المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية  -1

أوت  12، واعتمد من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 2000يئة بعد عرض التقرير الوطني حول حالة البيئة ومستقبلها لسنة التي آلت إليها الب

، ونظرا لما كشف عنه هذا التقرير من تدهور خطير للبيئة وضرورة القيام باتخاذ تدابير استعجالية لوقف هذا التدهور البيئي الخطير، 2001

، وتخصيص استثمارات بيئية المستدامةد استراتيجية وطنية للبيئة ومخطط وطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية حيث التزمت الحكومة باعدا

  ).2002ـ2001( الإقتصاديهامة في إطار المخطط الثلاثي للإنعاش 

  .2001، ديسمبر المستدامةأنظر المخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية 

، "التجربة الجزائرية نموذجا" ، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الإستثمار إقلولي محمد: في الموضوع أنظرللمزيد من التفصيل  -2

  .2007رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، 
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  .الإستثمارذات الصلة بفي القوانین الخاصة : ثانیا

قوانين السابقة له المتعلقة ـال، و2001لسنة  الإستثمارعيدا عن قانون ـب

من بانسحاب الدولة   ، وفي إطار التوجه الجديد الذي تعرفه الجزائر المتسمتثمارـالإسب

، اعتمدت السلطات العامة هيئات جديدة الدخول في إصلاحات ليبراليةو الإقتصاديشاط الن

وضمان تطبيق  الإقتصادوظائف و مرتبطة بعملية ضبط بعلى النموذج الغربي مكلفة 

هذه الهيئات تتمثل في و )1("المفتاح في اليد"التكنولوجيا القانونية الغربية المتمثلة في 

من  الإقتصاد، التي تجعل الدولة تغير من طبيعة تدخلها في الإقتصاديسلطات الضبط 

، كما أن قطاعات )2(تمثل في الضبطتأداة رقابة اجتماعية إلى أشكال جديدة للتدخل 

النشاطات التي تستقبل هذه الهيئات هي قطاعات عرفت تحولات عميقة لأجل جلب 

الرشوة التي تميزت يروقراطية واد وتجنب البات الأجنبية في إطار الفعالية والحيالإستثمار

بالنظر إلى النصوص المنظمة لهذه الهيئات لاسيما و ، وعليه)3(بها الإدارة التقليدية

 بالنظر لمهامها المختلفة فشرطت المناجم، المحروقات، المياه، والكهرباء والغاز وقطاعا

  .البيئة نظرا لما قد تجلبه من آثار سلبية على حماية البيئة يعد المحور الرئيس

  .في مجال المناجم .1

شرط المحافظة على البيئة في فحواها  10-01 رقم القانون من 149المادة  تضمنت

يجب على كل طالب سند منجمي أن يرفق طلبه بدراسة مدى تأثير النشاط المنجمي "

  .المزمع القيام به على البيئة

                              

1  - ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, 

Edition HOUMA, Alger, 2005, p17. 

2- ZOUAIMIA Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, Editions 

HOUMA, Alger, 2005, p5. 

3- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique, op.cit, p17. 
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موافقة تخضع هذه الدراسة المنجزة من قبل مكتب دراسات مختص ومعتمد ل

  .)1("المصالح المختصة المعنية

يجب أن تتضمن دراسة التأثير بالإضافة إلى تقدير " منه  150كما أشارت المادة 

بصفة عامة لجوانب المتعلقة بحماية البيئة وأثار النشاط المنجمي على البيئة، جميع ا

  :ولاسيما

 .الشروط التقنية للعمل التي تضمن استقرار الوسط البيئي وتوازنه .1

 .إجراءات تخفيف تأثير النشاط المنجمي على البيئة .2

الإجراءات المقررة من أجل إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية بصفة تدريجية  .3

 .)2("خلال مدة النشاط المنجمي كلها

ات استقرار إمتيازعلى الرغم من اشتراط حماية البيئة إلاّ أن هذا القانون منح 

 اتالإمتيازالمنجمي من  الإمتيازمثل أساسا في أن الشروط خلال مدة صلاحيتها وتت

سنة مع إمكانية التجديد المتوالي عدة  30الطويلة الأجل حيث حدد القانون  مدتّها بـ

المنجمي تخول  الإمتياز، كما أن )3(مرات بما تسمح به الاحتياطات القابلة الاستغلال

  .)4(القانون لصاحبه حق حيازة الأرض والحقوق التي ينص عليها هذا

أو رسوم متنوعة سواء ما تعلق منها بالتضمن كذلك إمتيازات أخرى عديدة وكما 

  .)5(الضرائب أو بضمان تحويل رأس المال والمداخيل الناتجة عنه

                              

جويلية  04صادر في  35ج عدد .ج.ر.، يتضمن قانون المناجم، ج2001جويلية  03، مؤرخ في 10 -01 رقم من القانون 149المادة  -  1

  )معدل و متمم( .2001

  .من القانون نفسه 150المادة  - 2

  .من القانون نفسه 120المادة  - 3

  .نفسه من القانون 121المادة  - 4

  من القانون نفسه 175إلى  171المواد من  - 5
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  .في مجال المحروقات .2

منه إذ نصت  45شرط حماية البيئة من خلال المادة  07-05رقم أدرج القانون 

لمقاييس والمعايير التي ينص عليها التنظيم في لاصة على المتعاقد أن يستجيب خ"

  :مجال

 .الأمن الصناعي.1

 .حماية البيئة.2

 ".)1(التقنية العملية.3

  .في مجال الموارد المائية .3

 الإستثماريعد قطاع الموارد المائية من بين القطاعات الجديدة التي تم فتحها أمام 

  .)2(والتي يمكن أن تستقبل فكرة عقود القانون العام

استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية  إمتيازيمنح هذا القانون 

للمياه، بحيث تخضع لنظام استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن لاسيما ما 

  :)3(يأتي

إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو  .1

 .ن أجل استعمالات فلاحية أو صناعية لاسيما في المناطق الصحراويةة التجدد مئبطي

                              

جويلية  19الصادر في  50ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالمحروقات، ج2005أفريل  28مؤرخ في ، 07-05رقم من القانون  45المادة  - 1

  )معدل و متمم(.2005

، المعدل بالأمر رقم 2005أوت  05في  در، الصا60ج، عدد .ج.ر.بالمياه ج، يتعلق 2005أوت  04، مؤرخ في 12-05قانون رقم  - 2

  .2009جويلية  23الصادر في  44ج عدد .ج.ر.يتعلق بالمياه، ج 2009جويلية  22مؤرخ في  09-02

  .من القانون نفسه 77أنظر المادة  - 3
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إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة  .2

 .توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية

المالحة، من إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه  .3

 .أجل المنفعة العمومية أو لتلبية الحاجيات الخاصة

إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات  .4

 .الفلاحية الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية

مياه "اة مياه المنبع أو المياه المسمب عن المياه المعدنية الطبيعية وتهيئة التنقي .5

الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الاستغلال " المائدة

 .التجاري قصد الاستهلاك

تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف  .6

 .بخصوصياتها العلاجية  لاستغلالها لأغراض علاجية استشفائية

لعمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية إقامة هياكل وتنفيذ ا .7

الترفيه ري فيها، أو النشاطات الرياضية ووالبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القا

 .الملاحي

إقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع  .8

 ".وكهربائيةرالهيد
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 متيازلموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للإاستعمال ا إمتيازويتوقف منح 

يحدد الدفتر شروطا نموذجية لكل فئة ر شروط خاص ولدفتيخضع  الإمتيازوصاحب 

  .)1(أعلاه 77استعمال منصوص عليها في المادة 

استعمال الموارد المائية  إمتيازويجب أن يأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح 

ة على منشآت متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظ المتحجرة بعين الاعتبار

  . )2(كذا حماية الأنظمة البيئية المحليةالتنقيب التقليدية و

استعمال المياه القذرة  إمتيازوكذا نفس الشيء بالنسبة لدفتر الشروط التي تتضمن 

عتبار المطهرة لري بعض المزروعات أو سقي المساحات الخضراء أن تأخذ بعين الا

  .)3(التأثير على البيئةائية المرتبطة بالأخطار الصحية والتدابير الوق

يمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة خاصة بإقامة " : )4(14ونصت المادة 

 15مرامل في مجاري الوديان عندما تشكل أخطار الإتلاف المنصوص عليها في المادة 

  .أدناه

 الإمتيازياستخراج مواد الطمي بصيغة يمكن أن يرخص، خارج مناطق المنع، 

المحدد المدة، المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير على البيئة المعدة طبقا 

  ".للتشريع والتنظيم المعمول بهما

  .إذن نلاحظ أن المشرع قد أدرج في قانون المياه شرط حماية البيئة

  

                              

  .، المرجع السابق12- 05 رقم من القانون 78المادة  -1

  .من القانون نفسه 79المادة  -2
  .نفسھ قانونمن ال 82المادة  -3
 .، المرجع السابق02ـ09المعدلة بموجب الأمر رقم   12ـ05من القانون رقم  14المادة  ـ4
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  .في مجال الكهرباء و الغاز .4

، وكانت 07-85 رقم الغاز في الجزائر يخضع لأحكام القانونكان قطاع الكهرباء و

حتكار لكل نشاطات القطاع دون استثناء، فلم يكن القطاع شركة سونلغاز صاحبة الإ

  .)1(مفتوحا للمنافسة الحرة

توزيع الغاز بواسطة يتعلق بالكهرباء و 01-02رقم  القانونصدر  2002لكن بعد 

، إذ فصل بين الدولة من جهة هتلفة تماما عن سابق، والذي جاء بمبادئ مخ)2(القنوات

  :ومن أهم ما جاء به ىومؤسسات القطاع من جهة أخر

 .حتكار الذي كان من طرف شركة سونلغازالقضاء على الإ .1

تخلي الدولة عن دورها التقليدي في تسيير المؤسسات العامة، بحيث كانت  .2

 .مةمستثمرة و في الوقت نفسه هي من تحمي المصلحة العا

تحسين نشاط القطاع بتحريره و منح الفرصة لمن يرغب في الدخول إلى السوق  .3

 .في إطار مبادئ المنافسة

 .بقاء الدولة الضامنة للمرافق العامة .4

 )CREG )3الغاز إنشاء لجنة ضبط الكهرباء و .5

  :و هذه الأخيرة أي لجنة الكهرباء والغاز تضطلع بالمهام الآتية .6

ü  تهللكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبمهمة تحقيق المرفق العام. 

                              

، جامعة "و المالي الإقتصاديلجنة ضبط قطاع الكھرباء و الغاز، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال "، عسالي عبد الكریم -1
  .152، ص 2007عبد الرحمن میرة، بجایة، 

 06، الصادر بتاریخ 08عدد  ،ج.ج.ر.، یتعلق بالكھرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  -  2
  .2002فیفري 

  .153المرجع السابق، ص ، عسالي عبد الكریم -  3
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ü  مهمة استشارية لدى السلطات العمومية فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء

 .والسوق الوطنية للغاز وسيرها

ü لقوانين والتنظيمات المتعلقة بها مهمة عامة في السهر على احترام ا

ى يها أعلاه بالسهر عل، وتقوم اللجنة في إطار المهام المشارة إل)1(ورقابتها

 .)2(شروط النظافة والأمن وحماية البيئةمراقبة تطبيق التنظيم التقني و

وفي إطار استمرارية المرفق العام في أداء مهامه فتح القطاع أمام الخواص والذي 

من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وتحدد اللجنة في  الإمتيازيمنح في شكل عقود 

  :والتي تتمثل في الإمتيازالمستفيد من  دفتر الشروط واجبات

 .استغلال وصيانة الشبكة في المنطقة الممونة الخاصة به .1

 .تطوير الشبكة على نحو يمكن ربط الزبائن و المنتجين الذي يطلبون ذلك .2

 .أمن الشبكاتفعالية و .3

 .الطلبالتوازن بين العرض و .4

 .جودة الخدمة .5

 .)3(لأمن وحماية البيئةاحترام القواعد التقنية وقواعد النظافة وا .6

 

                              

  .، المرجع السابق01-02من القانون  114المادة  - 1

  .نفسه من القانون 115/10المادة  - 2

  .نفسه من القانون 78المادة  - 3
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  المطلب الثاني

  المستدامةبالبیئة مظھر التنمیة  الإستثمارتقیید 

  

وقيده بشرط  الإستثمارات مبدأ حرية الإستثمارأدرج المشرع الجزائري في قانون 

في  03-01 رقم حماية البيئة أثناء إنجازها وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة من الأمر

ات في حرية تامة دون الإخلال بالقوانين المتعلقة بحماية البيئة ستثمارالإمحتواها تنجز 

أدى إلى تجسيد  الذي، )فرع أول(على البيئة  الإستثمارنتيجة تضارب وجهات نظر تأثير 

  .المستدامةفكرة جديدة هي التنمية 

هذا لتبيان الموقف الجزائري و إن هذه الفكرة الجديدة تم تكريسها في قوانين عدة

  ).فرع ثان(البيئة خاصة بعد إعلان ريو  تجاهإ

  

  الفرع الأول

  المستدامةعلى البیئة باعث التنمیة  الإستثمارتضارب وجھات نظر تأثیر 

  

 الإقتصاديةإيجاد حلول لأغلبية المشاكل  في على الرغم من أن التنمية لها دور كبير

تمعات وتحقيق رفاهيتهم المجحاجيات الأفراد وشغالات وة، كونها تتكفل بانالإجتماعيو

تحسين ظروف معيشتهم، إلاّ أن ذلك يؤدي إلى خلق مشاكل جديدة، ذلك أن النشاطات و

بالتالي الزيادة في معدلات الاستهلاك، لب الزيادة في النشاط الإنتاجي وية تتطالإستثمار

ت وهو بدوره يؤدي إلى استنزاف الموارد الأولية التي في أغلبها غير متجددة كالغابا

زون المتوفر بما يهدد والأراضي الزراعية والمياه، الشيء الذي يؤدي إلى استنفاذ المخ

مستقبل الأجيال القادمة، فاستنزاف الموارد الطبيعية بسبب تدمير الغابات، مستبقلنا و
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تدهور التربة، وبالتالي ازدياد خطر التصحر، وتلويث التربة بالأسمدة والمبيدات 

استهلاك المياه وتلويثها، سوف يجعل من مستقبلنا ومستقبل  الحشرية، الإسراف في

  .)1(الأجيال القادمة محل خطر الزوال

سطح الأرض والأمطار الحامضية  ، واحترار)2(بالإضافة إلى تآكل طبقة الأزون

ع والبناء وأكثر من ذلك عرفت الحياة الحضرية الاكتظاظ في المدن والمباني والمصان

  .انتشرت النفايات السامة والضارة بحياة الإنسانو الفوضوي فكثر الضجيج

فقد السيادة الوطنية والتوازن البيئي، لأنها تؤدي إلى زيادة التلوث و الإستثمارفحرية 

تعتبر بمثابة قوة مضادة للبيئة تدفع بواسطة الرغبة في الحصول على الوظائف وتحقيق 

 ة في معدلات التلوث الناتج عنالزيادطريق استنزاف الموارد الطبيعية والأرباح عن 

  .)3(الاستهلاكيةالتوسع في العمليات الإنتاجية و

يريد تقييد  إتجاهأمام هذا الخطر الذي يمكن للاستثمار أن يحدثه على البيئة ظهر 

لصالح البيئة، حيث أن هذا التيار ركّز اهتمامه على البيئة حيث يرى أنه لا  الإستثمار

لتنمية والبيئة، بل العناية المركزة لمختلف جوانب البيئة هو يوجد أي تعارض يذكر بين ا

في حد ذاته استثمار يولد مزايا خاصة وكبيرة تتجلى معالمها في الحاضر والمستقبل 

                              

زي ـالبيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيالتوفيق بين التنمية و : المستديمة، التنمية قايدي سامية - 1

  .27-8، ص ص 2002- 2001وزو، 

الذي يلعب دورا مهما في حماية الحياة على الأرض فهو يقوم الغلاف الجوي يتكون من مجموعة من الغازات منها غاز  الأوزون  - 2

بامتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، حيث يلعب دور المضلة التي تحمي الحياة على سطح الأرض، و يرجع تآكل طبقة 

التفجير النووي، و كذلك من انبعاث غاز  الأزون إلى انبعاث الملوثات في الهواء و أهمها اكسيد البيتؤوجين المتصاعد من عمليات

  :و ها مادة مستخدمة أساسا في غاز التبريد في الثلاجات و المكيفات أنظر في ذلك (CFC)كلوروفلوروكربون 

MEKOUAR Mohamed Ali, «  la couche d’ozone entre les risques d’appauvrissement et les promesses de 

protection aspect juridiques »,communication au colloque sur « l’espace nouveau et droit international » Oran, 

11-13 Décembre 1986, OPU Alger, 1989, p213. 

  .9، المرجع السابق، ص صفوت عبد السلام عوض االله - 3
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بحيث تستفيد منها الأجيال اللاحقة إذا أمكن الاحتفاظ بمكونات الطبيعة الضخمة 

  .)1(والاستغلال الرشيد لطاقاتها الهائلة

والتجارية الدولية، فهذه  الإقتصاديةامج البيئية دورا حاسما في العلاقات البرتلعب 

تعمل على إجبار الدول لاسيما النامية على احترام معايير البيئة ) البرامج البيئية(الأخيرة 

والإنتاج الصناعي بحيث أن المنتوجات التي لا تراعي مؤشرات  الإستثمارفي عملية 

  .)2(نافسة في صناعاتها المتطورةالبيئة ستفقد أي مجال لم

إن هذا الحل الذي يركز فقط على البيئة له عيوب، ولا يمكن تقبله لأنه سيعرض 

، ولا يساعد على حل المشاكل الموجودة المجاعة، خاصة في الدول المتخلفةالكثير إلى 

مضاد الذي يرى بأن الزيادة في  إتجاه، وهذا ما أدى إلى ظهور )3(بالفعل كالفقر

دي إلى خلق موارد والذي سوف بدوره يؤ الإقتصاديات سوف يشجع النمو لإستثمارا

التي تكون متاحة من أجل حماية إضافية للبيئة، لأنها تستعمل تكنولوجيا إضافية جديدة و

  .)4(أكثر حماية للبيئة وحل جميع مشاكلها

حماية  إتجاه خطير مثله إتجاهالمشجع للاستثمارات على حساب البيئة  تجاهإن هذا الإ

البيئة، لأن انبهاره الكبير بالتكنولوجيا التي يرى فيها بأنها القادرة على حل جميع المشاكل 

                              

، مركز دراسات 1999، نوفمبر 9، العدد ق غير دوريةأورا، "المستدامةنظم الإدارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية "، سلوى شعراوي -1

  .69-68واستشارات الإدارة العامة، جامعة القاهرة، مصر، ص ص 

  .218ص المرجع السابق، ، بلمداني علي -2

جامعة جيجل، و موقف المشرع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،  الإستثمار، مبدأ الحيطة في إنجاز عنصل كمال الدين -3

  .72، ص 2006

  .35، المرجع السابق، ص صفوت عبد السلام عوض االله -4
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طلب جتماعي يتإ، بل هو مشكل )1(البيئية قد نسي بأن التلوث ليس بالمشكل التقني المحض

  .البحث على تنمية عديمة المساس بالبيئةفيه دخول كل أفراد المجتمع و

على البيئة ظهر  الإستثمارين حول تأثير تجاهرب وجهات النظر بين الإونظرا لتضا

 إتجاهوهو  الإستثمارين أي حماية البيئة وحرية تجاهآخر حاول أن يوفق بين الإ إتجاه

حماية البيئة في آن واحد، وهذا حيث يوفق بين مقتضيات التنمية و المستدامةالتنمية 

  .الإستثمارون حماية البيئة وعرفته الجزائر وكرسته في قان تجاهالإ

  لفرع الثانيا

  المستدامةالتكریس القانوني للتنمیة 

  

  : على المستوى الدولي و الداخلي المستدامةتم تكريس التنمية 

  : على المستوى الدّولي:أولا

على المستوى الدولي في الإطار غير الاتفاقي  المستدامةعرف تكريس التنمية 

  .والاتفاقي

 : ر الاتفاقيفي الإطار غي  .أ 

، بالبرازيل بشأن 1992يظهر في الإطار غير الاتفاقي خاصة إعلان ريو لعام   

البيئة والتنمية، و ذلك في معطيات دولية جديدة، أهمها انهيار المعسكر الشيوعي، فأطلق 

  .)2(والذي تتبناه كافة الدول الحاضرة في المؤتمر" قمة الأرض"عليه تسمية 

                              

استراتيجيات الحماية، مخبر و، البيئة في الجزائر، التأثير على الأوساط الطبيعية الإقتصادية، التلوث البيئي و التنمية شبايكي سعدان - 1

  .59- 47، ص ص 2001جامعة منتوري، قسنطينة،  الدراسات و الأبحاث حول المغرب العربي و البحر المتوسط،

  .37، المرجع السابق، ص "من خلال التجربة الجزائرية المستدامةتبلور التنمية  " ،وناس يحي - 2
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د على الاستمرارية مع ة موجزة في ستة نقاط تؤكجيبايتكون الإعلان من د

منصف لأجل إقامة شراكة عالمية  تجديد للعلاقات الدولية على أساسإعادة ستوكهولم و

  .)1(حقيقية باعتبار الأرض دار الإنسانية

مبدأ من أجل الحفاظ على البيئة في عملية التنمية  27باجة يليها يبالإضافة إلى الد

البيئية للأجيال في الحاضر والمستقبل، فوثق ات الإنمائية وجالاحتياوإيجاد توازن بين 

لأنه الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر  الإقتصاديةالإعلان الصلة بين حماية البيئة والتنمية 

لإعلان ريو لكن المدهش في هذا  27المبادئ  نصففي  المستدامةفيجعل مبدأ التنمية 

بل مجرد عبارات  المستدامةريح لمفهوم التنمية الإعلان أنه لم يتضمن أي تعريف ص

للإعلان حيث ينص المبدأ  27متناثرة تتضمن بعض عناصر التعريف في مختلف المبادئ 

له ". " المستدامةيدخل الجنس البشري في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية " الأول 

  ".الحق أن يحيا حياة صحية و منتجة بما ينسجم مع الطبيعة

، تكون حماية البيئة الأساسية مستدامةمن أجل تحقيق تنمية " المبدأ الرابع  وفي

عنها حيث تحقق التوازن  جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن النظر فيه بمعزل

يومهم وفي غدهم، يهيئ الظروف التي تتيح إعطاء الموارد الطبيعية للناس في البيئي و

  )2(".فادهم يأتون من بعدهم حيث أنهما متكاملانلأجيال من أبنائهم وأحلهم، و

في الإطار غير الإتفاقي في قمة  المستدامةالتكريس الدولي للتنمية كذلك يظهر 

حول التنمية  2002سبتمبر  4أوت إلى  26المنعقدة من  2002جوهانزبورغ لسنة 

                              

  .ـ من وثيقة اعلان ربو للبيئة والتنمية، المرجع السابق 1

، 2002سالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة الجزائر، في ضوء القانون الدولي للبيئة، ر المستدامة، التنمية بوشدوب محمد فائزـ  2

  .54ص 
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ة البيئة والتنمية حيث ركّز المؤتمر في تفعيل آليات التدخل الدولي من أجل حماي المستدامة

  .)1(المستدامة

  : الإطار الاتفاقي. ب 

  :فيتمثل في مختلف الاتفاقيات الدولية التي كرست المبدأ ومنها

اتفاقية تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

م لجميع يلز"تنص في الفقرة الأخيرة من ديباجتها على أنه  1992-05-09بتاريخ 

 الإقتصاديةة والإجتماعيالبلدان النامية الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية 

 .)2("...المستدامة

التي تقضي في المادة و 1992-06-05جي المعتمدة بتاريخ اتفاقية التنوع البيولو

قتضاء تشجيع التنمية يتعين على كل طرف متعاقد قدر الإمكان وحسب الإ" هـ أنه /8

طق المحمية بهدف زيادة حماية والسلمية بيئيا في المناطق المتاخمة للمنا لمستدامةا

 .)3("المناطقهذه 

- 06-14تفاقية الأمم المتحدة ضد التصحر والجفاف في إفريقيا المعتمدة بتاريخ إ

ة التاسعة منها التي تقضي بأن ثييحفي ال المستدامةفي باريس تشير إلى التنمية  1994

لمشاكل خطيرة نظرا للعلاقة بين هذه  المستدامةلجفاف يعرض التنمية التصحر وا"

                              

  .41، نفس المرجع السابق، ص "من خلال التجربة الجزائرية المستدامةتبلور التنمية "، وناس يحي - 1

مم المتحدة الإطارية بشأن ، المتضمن المصادقة على اتفاقية الأ1993أفريل  10المؤرخ في  99-93رقم أنظر في ذلك المرسوم الرئاسي  -  2

  .1993-04-21بتاريخ  ج الصادر .ج.ر.، ج1992ماي  9ة في تغيير المناخ، الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحد

لبيولوجي، المتضمن للمصادقة على الإتفاقية بشأن التنوع ا 1995جوان  06المؤرخ في  163-95أنظر في ذلك المرسوم الرئاسي رقم  - 3

  .1995جوان  14بتاريخ ، الصادر 32ج عدد .ج.ر.، ج1992ن جوا 05الموقع عليها بـريو دي جانيرو في 
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الظواهر، ومن هذه المشاكل الفقر، سوء الحالة الصحية والغذائية واختلال الأمن 

 .)1("الحركة الديموغرافيةتنجم عن الهجرة و تنقل السكان و كذا المشاكل التيالغذائي، و

 :على المستوى الداخلي: ثانیا

 ولي له أثر على المستوى الداخلي فالجزائر انتهجت التكرإنيس على المستوى الد

في قوانين مختلفة  لها تم التعرضففي أول الأمر  المستدامةسياسة لتجسيد فكرة التنمية 

د على أن في مادته الرابعة الذي أكّ 2001ات لسنة الإستثمارمن بينها قانون و

عاة حماية البيئة أي الاستمرار في التنمية مع ات تنجز في حرية تامة مع مراالإستثمار

  .)2(عتبار البعد البيئيالأخذ بعين الإ

ات ذات الأهمية الإستثماروكذا ..." 03-01 رقم من نفس الأمر 10ت المادة وأضاف

من شانها أن  الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيا خاصة

  ."مستدامةلموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة و تفضي إلى تنمية تحمي اتحافظ على البيئة و

 20-01 رقم تم تكريس فكرة التنمية في القانون الإستثماربالإضافة إلى قانون 

الذي تعرض فيه المشرع إلى الهدف الأساسي  ،)3(المستدامةالمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته 

الإقليم الوطني، وخلق الظروف الملائمة  في تنمية مجموع من وضع هذا القانون والمتمثلة

نصاف بين المواطنين في الاستفادة من الرقي لتنمية الثروة الوطنية والشغل، وتحقيق الإ

  )4(.زدهار والتوزيع العادل لموارد الدولة على مختلف أقاليمهاوالإ

                              

  .43ص المرجع السابق، ، قايدي سامية :تم الإشارة إليها في -1

  .، المرجع السابق03-01 رقم من الأمر 04المادة  -2

ديسمبر  15الصادر في  77عدد . ج.ج.ر.، جالمستدامةيئة الإقليم وتنميته ، يتعلق بته2001ديسمبر  12مؤرخ في  20-01ـ القانون 3

2001.  

  .نفسه من القانون 04ـ المادة 4
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لكن الجزائر طورت موقفها فأدرجت قانون خاص لحماية البيئة في إطار التنمية 

الذي يعد المرجعية القانونية لحماية البيئة بعد  ، و10-03 رقم هو القانونو مستدامةال

منه تطرق المشرع في هذا القانون، إلى  113من خلال المادة  03- 83إلغائه للقانون 

المشاكل التي يمكن أن تعترض البيئة والسبل الممكنة من أجل المحافظة عليها وذلك في 

  .)1(عدة أبواب

 10-03 رقم ف القانون الدولي تطرق المشرع الجزائري في هذا القانونفعلى خلا

... يقصد في مفهوم هذا القانون" منه  04من خلال المادة  المستدامةإلى تعريف التنمية 

مفهوم يعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار : المستدامةالتنمية 

                              

، وتطرق فيه المشرع إلى أهم المبادئ التي المستدامةبين المشرع الهدف الأساسي من وراء حماية البيئة، في إطار التنمية : ـ الباب الأول1

  .الواردة في إعلان ربويتأسس عليها هذا القانون و

        :تعرض المشرع إلى مختلف الأدوات التي يتم بها تسيير البيئة والتي تتشكل من: الباب الثاني

  .ـ هيئة الإعلام البيئي

                        .                                                                                              ـ تحديد المقاييس البيئية

  .ـ تخطيط الأنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة=

  .ـ نظام لتقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية

  .ـ تحديد الأنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية

  .ـ تدخل الأفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة

  :ت حماية البيئة والتي تشملأما الباب الثالث فتطرق فيه المشرع إلى مقتضيا

  .ـ التنوع البيولوجي

  .ـ الهواء والجو

  .ـ الماء والأوساط المائية

  . ـ الأرض وباطن الأرض

  .ـ الأوساط الصحراوية

  .ـ الإطار المعيشي

ية لكل مؤسسة تستعمل تكنولوجية في الباب الرابع بين المشرع فيه كيفية منح الحوافز المالية والجمركية والحماية من الأضرار الكيماوية والسمع

  .تحافظ على البيئة

أما الباب الخامس من هذا القانون تطرق المشرع فيه إلى بعض الأحكام الخاصة التي تتعلق بمنح حوافز مالية لكل من يحافظ على البيئة، 

  .ووضع جائزة وطنية لكل نشاط يتعلق بحماية البيئة

  .ى الأحكام الجزائية التي تسلط على مرتكبي الجرائم البيئيةوأخير الباب السادس تعرض فيه المشرع إل
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البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال وحماية البيئة أي إدراج البعد 

  .)1("الحاضرة والأجيال المستقبلة

  :من خلال التعريف نلاحظ أن المشرع ركز على بعض المبادئ والمتمثلة في

فيما بين  الإجتماعيتعني التركيز على فكرة التضامن و :ةالإجتماعيالتنمية  .1

بكل الوسائل  الإقتصاديالجميع في النشاط  الأجيال الحاضرة أو المستقبلة، وذلك بمشاركة

فهو يجعل من النمو وسيلة للالتحام   ،)2(المتاحة من أجل تحقيق التنمية والحد من الفقر

و لعملية التطوير في الاختيار السياسي، ولابد لهذا الاختيار أن يكون قبل كل  الإجتماعي

، فالأجيال الراهنة يجب عليها شيء اختيار إنصاف بين الأجيال بمقدار ماهو بين الدول

 المستدامة، فالتنمية )3(اختيار النمو الذي ترغب فيه دون المساس بحق الأجيال المستقبلة

توزيع و حظوظتحقيق تساوي في الالعلاقات المتبادلة للمجتمعات و ضي إلى تدعيمفت

 .)4(الموارد الطبيعية بعدالة

هو الحد من الفقر عن  المستدامةية إن الهدف الأساسي للتنم: الإقتصاديةالتنمية  .2

خاصة في الدول السائرة  الإقتصاديطريق اتباع سياسة متفتحة من أجل النهوض بالنمو 

فهو يطرح المقبلة للاقتصاد على البيئة، فهو يبين الانعكاسات الراهنة و )5(في طريق النّمو

 .)6(لموارد الطبيعيةتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف امسألة اختيار وتمويل و

بتأكيدها على فكرة الحاجات البشرية  المستدامةتطرح التنمية  :حماية البيئة .3

بتلبيتها لكن الطبيعة  الإقتصاديمسألة السلم الصناعي، أي الحاجات التي يتكفل النظام 

                              

  .، المرجع السابق10-03من القانون  04أنظر المادة  -1

2 - FEVRIE Jean Marc, Développement durable, Editions du jurice classeur, 2003, p7. 

  .45، المرجع السابق، ص قايدي سامية - 3

  http://www.unesco.org/most/sd-arab/fiche2A.htm ، أنظر الموقع ةالمستداممفهوم التنمية  - 4

5 - FEVRIE Jean Marc, op.cit, p7. 

     http://www.unesco.org/most/sd-arab/fiche2A.htm ، أنظر الموقع  المستدامةمفهوم التنمية  - 6
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تضع حدودا يجب تحديدها و احترامها في مجال التصنيع و الهدف من وراء كل هذا هو 

 .)1(لعقلاني و التوظيف الأحسن للرأسمال الطبيعي بدلا من تبذيرهالتسيير ا

و التجارية  الإقتصاديةفالبيئة أصبحت ضرورة تفرض نفسها في التعاملات 

والعلاقات الدولية، والاهتمام بها يعد من أهم المقاييس لتقييم حضارة الدول فالبيئة والتنمية 

  .)2(أمران متلازمان لا يمكن الفصل بينهما

فأصبحت التنمية اليوم تقوم على إدراج الانشغالات البيئية في العمليات التنموية 

كانت في الماضي تعني  ن تواجدها على المدى الطويل فبعدمالتفادي تبذير الموارد و ضما

قائمة على أسس تمس الأنظمة الإيكولوجية ومستنزفة الدخل الوطني الخام، وزيادة 

  .)3(للموارد الطبيعية المتجددة

هتمام بالبيئة كركن أساسي وقد أكدت تقارير البنك الدولي في العقد الأخير على الإ

الأجيال والتدهور لمصلحة الجيل الصاعد وللحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف 

لتشريعات الخاصة بحماية المستقبلة، كما شارك في تحفيز الدول على الاهتمام بإصدار ا

  .)4(الاهتمام بدراسة علوم البيئةاقة والبيئة ومصادر الط

روف هي نتيجة ضرورة ملحة فرضتها الظ المستدامةإن وراء تجسيد فكرة التنمية 

 الإستثمارحماية البيئة في آن واحد، لكن التساؤل يثار على لأجل الاستمرار في التنمية و

لبيئة في آن حماية او الإستثمارع آليات قانونية لأجل تشجيع والبيئة هل وضع المشر

  واحد؟

                              

    http://www.unesco.org/most/sd-arab/fiche2A.htm ، أنظر الموقع المستدامةمفهوم التنمية  ـ 1

    http://www.algeriahouse.com، أنظر الموقع المستدامةبحث شامل حول التنمية  - 2

، الاعتراف بحق الإنسان في البيئة بين الضرورة و المعارضة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لحقوق سعيداني شبحة- 3

  .109، ص 2000يزي وزو، الإنسان، جامعة مولود معمري ت

     http://www.algeriahouse.com، أنظر الموقع المستدامةبحث شامل حول التنمية  - 4
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  الفصل الثاني

  وحماية البيئة الإستثمارالآليات القانونية للتوفيق بين 
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والبيئة في الجزائر مرحلتين، فالأولى كانت قبل  الإستثمارعرفت العلاقة بين 

 الإستثمار، أين قام المشرع بالفصل التام بينهما في قوانين مختلفة، في مجال 2001

، )1993، 1990، 1988، 1966، 1963(ن القوانين والمتمثلة في أصدر مجموعة م

المطبقة له، فحرية  التنظيماتومختلف  1983وفي مجال البيئة قانون حماية البيئة لسنة 

لم يقيدها بشرط حماية البيئة وهذا تجاوبا لمختلف الندوات الدولية خاصة إعلان  الإستثمار

ياز، ولمختلف البرامج الوطنية أين أولت الدولة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانح

  .الجزائرية العناية بالتنمية على حساب البيئة

، الإقتصادي، ونتيجة للتحولات التي عرفتها الجزائر على المستوى 2001لكن بعد 

لسنة  الإستثمارأين أدخلت البعد البيئي في قانون  الإستثمارغيرت نظرتها في قوانين 

 ريو دي جانيرو لسنةب مة الأرضــقبا لطبيعة مشاركتها في ، وهذا تجاو2001

  .2003سنة  المستدامة، وكذا قمة جوهانزبورغ أين كرست فكرة التنمية 1992

قام المشرع، لأجل تفعيل هاتين السياستين اللتان تظهران في التعارض في أول 

  .لواقعالأمر، والتكامل بعد ذلك، بإدراج آليات قانونية تجسد ذلك في أرض ا

في إطار حمايـة البيئة  الإستثمارتتمثل هذه الآليات أساسا في تلك المتعلقة بتشجيع 

  ).مبحث ثان( الإستثمار، و آليات متعلقة بحماية البيئة أثناء إنجاز )مبحث أول(
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  المبحث الأول

  في إطار حمایة البیئة الإستثمارآلیات متعلقة بتشجیع 

 

لأجل تحقيق التنمية  الإستثماردأت تهتم بمسألة تشجيع إذا كانت السلطات العمومية ب

ات، فإن مسألة حماية البيئة الإستثمارحين وضعها أول قانون يخص  1963منذ سنة 

و هذا نتيجة تدهورها بفعل الآثار  1983فكانت على عكس ذلك حيث بدأت اهتمامها سنة 

  .ات على البيئةالإستثمارالسلبية التي تحدثها 

ذلك بتشجيع ين المتمثلين في تحقيق التنمية وفاظ على هاذين المكسبمن أجل الحو

 الإستثماروحماية البيئة في آن واحد، قامت الدولة بوضع آليات قانونية لتشجيع  الإستثمار

المتمثلة في التسهيلات الإدارية نتيجة الصعوبات التي يلاقيها في إطار حماية البيئة و

وذلك بمنح ) مطلب ثان(والتحفيزات الجبائية ) مطلب أول(ستثماره إالمستثمر قبل إنجاز 

 .المزايا للمستثمرين خاصة الذين يستعملون تكنولوجيا عالية تؤدي إلى حماية البيئة

  المطلب الأول

  التسھیلات الإداریة

 

في الجزائر  الإستثمارتبين النصوص القانونية السابقة الذكر، و التجربة أن إرادة 

الحجم المالي المعلن لمرتفع من المشاريع المصرح بها وذلك العدد ايدل على موجودة، و

عنه، غير أن هذه الإرادة تصطدم دوما بعقبات عديدة تعطل أو تبطل تنفيذ المشاريع 

  .يةالإستثمار

حيث عادة ما يصطدم المستثمر بتعقيدات بيروقراطية روتينية على مستوى العديد 

، وفي مقدمتها قطاع البنوك الذي مازال يعمل ثمارالإستمن القطاعات التي لها علاقة ب
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بطرق تقليدية منفرة، إلى جانب قطاع الجمارك الذي طالما وقف عائقا أمام المستثمرين 

  .)1(الأجانب

ذلك بإرساء نظام إداري غير يتطلب تغيير الذهنيات الإدارية ولتجاوز هذه العراقيل 

  .معقد وخالي من الأساليب الملتوية

من ثقل الإجراءات أحكاما تخفف  1993ات لسنة الإستثمارأورد قانون  سعيا لذلك

  . 2001تزيل الصعوبات الإدارية، وعلى نفس الدرب سار قانون البيروقراطية و

متمثلة لأجل تطوير البيئة الجاذبة للاستثمارات تتطلب هذه الإجراءات التحفيزية وال

فرع (، لامركزية الشباك الوحيد)رع أولف(إحداث نظام التصريح في إلغاء نظام الاعتماد و

  ).فرع ثالث( وعدم التمييز بين المستثمرين ) ثان

  الفرع الأول

 إلغاء نظام الاعتماد و إحداث نظام التصریح

أولى القوانين الذي أرسى مبدأ حرية  12-93 رقم يعتبر المرسوم التشريعي

لواجب احترامها قبل الشروع في ، وذلك من خلال إلغائه لكافة القيود الإدارية االإستثمار

و إحداث نظام التصريح ) أولا(ويتعلق الأمر بإلغاء نظام الاعتماد  الإستثمارعملية 

 ).ثانيا(

 إلغاء نظام الاعتماد : أولا

منذ الاستقلال نظام الرقابة الإدارية، و ذلك من خلال  الإستثماركرست قوانين 

الترخيص أو الاعتماد و هو عبارة عن قرار ات الأجنبية لإجراء الإستثمارإخضاع إنجاز 

ات حيث الإستثمارإداري انفرادي صادر عن السلطة العمومية المكلفة بتطبيق قانون 

                              

، مذكرة لنيل شهادة )دراسة خاصة بالدول العربية خلال التسعينات(الأجنبي المباشر بين الواقع و الطموح  الإستثمار، بر االله أمال -  1

  .90، ص 2001-2000الجزائر، الماجستير، كلية الحقوق، جامعة 
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يعد هذا الترخيص صور ، و)1(الإستثماريعطي لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب 

نيات قانونية مقيدة وذلك بسنها لتق الإقتصاديمن صور السياسة التدخلية للدولة في الميدان 

للحريات، و من بين هذه التقنيات الرخصة الإدارية أو الاعتماد الإداري، هذه الأخيرة 

  )2(.التي نجدها قد استعملت و لمدة طويلة في الجزائر خلال العهد الاشتراكي

الخاصة بضرورة  الإقتصاديةات الإستثمارمثلا أخضع  11-82 رقم ففي القانون

مسبق يمنح لأولويات المخطط الوطني للتنمية، ولا يمكن انجاز أي  الحصول على اعتماد

استثمار مهما يكن شكله إلى بعد الحصول على اعتماد مسبق إجباري يمنح وفقا للشروط 

و الأشكال المحددة قانونا، لهذا يجب على المستثمر أن يقدم طلب الحصول على هذا 

ملايين دينار ولا تتجاوز  3ة المشروع تفوق مالاعتماد للجنة الوطنية للاعتماد إذا كانت قي

 3إلى اللجنة الولائية للاعتماد إذا كانت قيمة المشروع لا تتجاوز مليون دينار و 30

ملايين دينار، ويتم منح الاعتماد بموجب رسم نظامي يحرر بعد أخذ الرأي المطلق 

  .)3(للجنة

يث تتأكد من مطابقة تتمتع هذه اللجان بسلطات كبيرة عند دراستها للملفات ح

المشروع مع الأهداف والتوجهات المرسومة في المخططات الإنمائية، كما تقدر النفع 

تأكدها من مطابقته مع مساهمته في التنمية إضافة إلى للاستثمار و الإجتماعيو الإقتصادي

 عنصر ترفض اللجنة منح الاعتماد ولا يبقى فالأنظمة المعمول بها، وإذا تخلالقوانين و

  .)4(أمام المستثمر إلا الطعن أمام الوزير بصفته رئيس اللجنة الوطنية

                              

1  -  TERKI Noureddine, Les codes des investissements au MEGHREB, CMERA, Alger, 1979, p61. 

 .29، المرجع السابق، ص صبيات كريمة - 2

  .المرجع السابق 11-82من القانون رقم  26المادة  - 3

  .من القانون نفسه 27المادة  - 4
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المتعلق بالنقد والقرض الذي يعد ركيزة  10-90 رقم رغم صدور القانون

الوطني، ويشكل نقلة حقيقية فيما يخص تنظيم  الإقتصادالإصلاحات التي عرفها 

 183عتماد حيث نصت المادة ات الأجنبية إلا أنه لم يتخل بدوره عن نظام الاالإستثمار

على ما يسمى بتأشيرة الملائمة أو  الإستثمارمنه على وجوب حصول مشاريع 

  .)1(المطابقة

ات ألغى مبدأ الإستثمارالمتعلق بترقية  12-93 رقم لكن بصدور المرسوم التشريعي

هو  تفادي التعقيدات الإداريةديدا يساهم في تبسيط الإجراءات والاعتماد ليحدث نظاما ج

 .03-01 رقم نظام التصريح الذي أكده الأمر

 إحداث نظام التصریح: ثانیا

ات الإستثمارتنجز  " 12- 93 رقم جاء في نص المادة الثالثة من المرسوم التشريعي

ات في كل الإستثمارإجراء ملازم لهذه الحرية، حيث تنجز  ، والتصريح..."حريةبكل 

من قبل  وليس موضوع إعتماد لإستثماراحرية تكون قبل انطلاقها موضوع تصريح ب

  .الإدارة العمومية

هي مجال النشاط، تحديد ر المذكورة في المادة الرابعة، ويتضمن التصريح العناص

 الإستثمارالموقع، مناصب الشغل التي تحدث، التكنولوجيا المزمع استعمالها، مخططات 

ستهلاك، شروط المحافظة كذا التقويم المالي للمشروع مرفقة بمخططات الاالتمويل وو

  .الإستثمار، الالتزامات المرتبطة بإنجاز الإستثمارعلى البيئة، المدة التقديرية لإنجاز 

ي الإستثمارللتصريح دور إعلامي، حيث يقوم المستثمر بإعلام الإدارة بالمشروع 

المستثمر لأنها من وضع قبل بداية النشاط ويعتبر من الواجبات التي تقع على عاتق 

                              

  .، المرجع السابق10-90نون من القا 183ـ المادة 1
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المسبق باختلاف النشاط تختلف السلطة الإدارية التي يوجه إليها هذا التصريح المشرع، و

  .)1(الصناعيالتجاري و

إن الهدف الأساسي عن التصريح هو تمكين السلطات العمومية التي تشرف على 

من متابعة المشاريع المنجزة من حيث عددها ونوعيتها، وتقييم سياسة  الإستثمارعملية 

  .)2(الإقتصاديةآثارها و ارالإستثم

ات قبل إنجازها في المرسوم الإستثمارإجراء جوهري في كل  الإستثماروالتصريح ب

ات الإستثمارالذي يقتصر فقط على  03-01 رقم عكس الأمر 12-93 رقم التشريعي

ات التي تحصل على المزايا هي تلك الإستثمار، و)3(من المزايا قبل إنجازها تستفيدالتي 

ات التي تحافظ على البيئة وتستعمل تكنولوجية نظيفة وتفضي إلى تنمية مارالإستث

تؤثر سلبا على  يمكن أن ات التيالإستثمارمستدامة، أي شرط التصريح يقتصر فقط على 

البيئة، ومن هنا نلاحظ أن المشرع أحسن صنعا عندما أقر شرط التصريح للمحافظة على 

  .4البيئة

  الفرع الثاني

 باك الوحیدلامركزیة الش

ات الإستثمار ةمؤسسة جديدة تسمى وكالة ترقي 12-93 رقم المرسوم التشريعي أنشأ

  .)5(الإستثمارودعمها، التي تؤسس في شكل شباك وحيد يضم الهيئات المعنية ب

                              

  .118، المرجع السابق، ص عيبوط محند وعلي - 1

  .118، ص المرجع نفسه - 2

  ".لدى الوكالة الإستثمارات التي تستفيد من المزايا قبل انجازها لتصريح بالإستثمار".. على ما يلي التي تنص  03-01من الأمر  4مادة ال - 3
، المتعلق بشكل التصریح بالإستثمار وطلب مقرر منح 2008مارس  24المؤرخ في  98ـ08التنفیذي رقم  یجب الإشارة رغم صدور المرسومـ  4

، إلا أنھ لم یشر إلى مضمون التصریح بالإستثمار عكس المرسوم التشریعي 2008مارس  26الصادرة في  16ج عدد .ج.ر.المزایا وكیفیات ذلك، ج
 .شرط حمایة البیئة بالرغم من تقیید المشرع لحریة الإستثمار بشرط حمایة البیئةالذي یتضمن شروط التصریح ومن بینھا  12ـ93
  .، المرجع السابق12-93 رقم من المرسوم التشريعي 2/8و  7/1انظر المادتين  - 5
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، وهو لممثل الوحيد الإستثماريهدف هذا الشباك لضمان سهولة قصوى لعمليات 

  .المعنيةللمستثمرين أمام السلطات العمومية 

، إذ نجد أنه يضم الإستثماريضم الشباك الوحيد كل المؤسسات والهيئات المعنية ب

بنك الجزائر وداخل الوكالة إضافة إلى مكاتب الوكالة ذاتها، مكاتب إدارات الجمارك 

البيئة والتشغيل والضرائب والتهيئة العمرانية ووالسجل التجاري والأملاك الوطنية 

  .)1(عبي البلدي الذي يقع فيه مقر الوكالةومأموري المجلس الش

ات الإستثمارالوكالة شريكا متضامنا مع المستثمر تكلف أساسا بتسهيل قيام تعتبر 

وتحسين المحيط العام والمؤسساتي، فهي تعتبر المتعامل المباشر مع المستثمر باسم 

الدولة، وتعمل عل تحقيق مهمة أساسية هي تجسيد سياسة الدولة في مجال 

  .)2(اتالإستثمار

بالرغم من إنشاء الشباك الوحيد إلا أن المستثمر دائما يعاني من بيروقراطية الإدارة، 

ففي مرحلة إنشاء المشروع مثلا يكابد المستثمر عبء هذا الجهاز، حيث تعكس الأنظمة 

التسييرية مميزات محيط غير مرن، تباطؤ الإجراءات تعقيد الشبكات، نقص الإعلام، 

  .)3(ين الموظفيننقص تكو

صلاحيات الهيئات وقراطية، والإنحرافات في مهام ونظرا لكثرة هذه العراقيل البير

، خاصة مع غياب هياكل إدارية جهوية أو ولائية تتولى الإستثمارالمكلفة بتشجيع و متابعة 

مساعدة ودعم المستثمرين الأجانب على المستوى المحلي، وفي محاولة لتصحيح نقائص 

                              

ترقية  ، المتضمن صلاحيات و تنظيم و سير وكالة1994أكتوبر  17، المؤرخ في 319-94 رقم من المرسوم التنفيذي 22المادة  - 1

  . 1994أكتوبر  19في  ، المؤرخ67ج عدد .ج.ر.الإستثمارات و دعمها و متابعتها، ج

، المرجع السابق، ص "اتالإستثمار، المتعلق بترقية 12-93مضمون وأهداف الأحكام الجديدة في المرسوم التشريعي "، محمد يوسفي - 2

97.  

  .36، المرجع السابق، ص صبيات كريمة - 3
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ات الأجنبية الإستثمارالقديم نظرا لهذا العجز المسجل في توجيه وتشجيع وترقية الجهاز 

مبدأ جديد هو لامركزية  2001ات لسنة الإستثمارعلى المستوى المحلي، تضمن قانون 

  .الشباك الوحيد

ات الإستثمارمبدأ لامركزية الشباك الوحيد إلى تقريب الإدارات المعنية بعملية يهدف 

الوطنيين والأجانب، حيث يتولى هذا الشباك تبسيط وتخفيف إجراءات  من المستثمرين

 رقم ضمن المرسوم التنفيذيـ، وقد ت)1(وشكليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع

 لملغى بموجب المرسوم التنفيذيا الإستثمارصلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  01-82

لوحيد الذي ينشأ على مستوى الهيكل الذي حدد مبادئ تنظيم الشباك ا )2(356-06 رقم

اللامركزي للوكالة أي على مستوى كل ولاية ويجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة 

ضرائب وأملاك الركز الوطني للسجل التجاري وعلى الخصوص ممثلي المو )3(نفسها

البلدي  البيئة والعمل ومأمور المجلس الشعبيتهيئة الإقليم والتعمير والدولة والجمارك و

  .الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد

وطلبات منح  الإستثمارمشاريع ـتصريحات بـوكالة الـسجل ممثل الـي .1

  .ات المصرح بهاالإستثماريسجل في الحال شهادات الإيداع لجميع  المزايا، و

  .ات المصرح بهاالإستثمارويسلم في الحال شهادات الإيداع لجميع 

  .المعلومات الضرورية للمستثمرين ويكلف أيضا بتقديم كل

                              

، و مدى قدرته على تشجيع 2001أوت  20، المؤرخ في الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01مضمون أحكام الأمر "، يمحمد يوسف - 1

  .49، ص 2002، سنة 12، مجلد 23، العدد إدارة ،"ات الوطنية و الأجنبيةالإستثمار

يرها، سالإستثمار وتنظيمها وتطوير ، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية ل2006أكتوبر  9مؤرخ في  356-06 رقم مرسوم تنفيذي - 2

 .2006أكتوبر   10في ، الصادر 64ج، عدد .ج.ر.ج

 .المرجع نفسه من 22أنظر المادة  - 3
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يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة  -2

عدم سبق التسمية، ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام 

  .الإستثماربالترتيبات الضرورية لإنجاز 

المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين يكلف ممثل الضرائب، زيادة عل تقديمه  -3

المستثمرين من تحضير مشاريعهم، بمساعدة المستثمر في علاوته مع الإدارة الجبائية 

  .أثناء إنجاز مشروعه

يكلف ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر بتوفير العرض العقاري العمومي  -4

  .وبموقعه و وضعيته القانونية و كذا مستوى سعره

مثل الجمارك بإعلام المستثمر ومساعدته في إتمام الترتيبات التي يكلف م -5

  .أو تنفيذ المزايا/تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و

يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول  -6

  .على رخصة البناء و الرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء

لخارطة الجهوية يكلف ممثل التهيئة الإقليمية و البيئة بإعلام المستثمر عن ا -7

الأخطار الكبرى، كما يساعد المستثمر لتهيئة الإقليم ودراسة الأثر وأيضا عن المخاطر و

  .للحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة

يتولى لخاضعين بالعمل ول التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم ايعلم ممث -8

كل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول يئة المكلفة بتسليم رخصة العمل والاتصال مع اله

  .به بهدف إصدار قرار في أقرب الآجال

يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية  -9

  .الحاليتم التصديق على الوثائق في ، والإستثمارلتكوين ملف 
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الهيئات المتمثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا يؤهل ممثلو الإدارات و

يقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز مستواهم كل الوثائق المطلوبة و ىمباشرة عل

، ويكلفون بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإدارتهم أو هيئاتهم الأصلية الإستثمار

  .)1(الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون لتذليل

ثل عن مصالح من خلال تشكيلة الشباك الوحيد اللامركزي نلاحظ أنه يضم مم

ية المصرح بها أمامهم الإستثمارالبيئة، فهذا دليل على أن كل المشاريع التهيئة الإقليمية و

 .يجب أن تحوي على شرط المحافظة على البيئة

  

  الفرع الثالث

 دم التمییز بین المستثمرینع

م التمييز بين من الضمانات القانونية المعتبرة الممنوحة للمستثمرين الأجانب عد

الأجنبي وهو ضمان يعترف به للمستثمر الأجنبي في أغلب قوانين المستثمر الوطني و

  .الإستثمار

مر لكن الإشكال الذي يطرح في الوقت الراهن من هو المستثمر المقصود؟ فالمستث

بقية المستثمرين الذين لا تتوفر فيهم  أماالعالمي الحالي هو المستثمر الذي يحمي البيئة 

إلى الإهتمام العالمي  يعود هذاأصلا و الإستثمارمقصون من عملية صفة حماية البيئة فهم 

  .المستدامةنتيجة المستجدات التي تعرفها فكرة التنمية  المستدامةالتنمية بالبيئة و

ات بهذا المبدأ حيث الإستثمارالمتعلق ب 12-93 رقم مرسوم التشريعياعترف ال

الوطني، وكذلك بالنظر إلى الحقوق متساوية بين المستثمر الأجنبي و تضمن معاملة

                              

  .، المرجع السابق356-06رقم  من المرسوم التنفيذي 24المادة  - 1
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يحظى  : "منه على ما يلي 38حيث جاء في المادة  الإستثماروالالتزامات المرتبطة ب

تي يحظى بها الأشخاص لمعاملة الالأشخاص الطبيعيون و المعنويون الأجانب بنفس ا

لتزامات فيما يتصل المعنويون الأجانب الجزائريون من حيث الحقوق والإالطبيعيون و

  ".الإستثمارب

في فقرتها الأولى حيث  03-01 رقم من الأمر 14ونفس المعنى نصت عليه المادة 

جال الحقوق يون الجزائريون في ميعامل الأشخاص الطبيعيون و المعنو" : تنص على أنه

يعامل جميع الأشخاص " والفقرة الثانية تضيق  "الإستثمارالواجبات ذات الصلة بو

الطبيعيون والمعنويون والأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها 

  ."الدولة الجزائرية مع دولتهم الأصلية

ية البيئة، فإذا لم يحترم فمن بين الالتزامات التي تقع على المستثمر هي شرط حما

  .هذا الشرط فلن تكون هناك أية معاملة متساوية لأنه شرط لا يمكن التنازل عنه إطلاقا

المتعلقة بوجوب مراعاة أحكام و 14س المادة أما من خلال الفقرة الثانية من نف

ن بأن القانو الاتفاقيات مع الدول الأصلية للمستثمرين قد تثير الشك لدى البعض، يفسر

ضمانات أوسع من تلك الممنوحة للمستثمرين الوطنيين، وهذا ما يمنح هؤلاء حماية و

  .)1(يضعف المركز القانوني والوزن المعنوي للمستثمر الوطني

بتبنيه لمبدأ عدم التمييز أو المعاملة المماثلة يكون المشرع الجزائري قد استند إلى 

لى بند المعاملة الوطنية والذي مفاده مبادئ القانون الدولي للاستثمارات التي تنص ع

                              

، و مدى قدرته على تشجيع 2001ت أو 20المؤرخ في  الإستثمار، المتعلق بتطوير 03-01مضمون و أحكام الأمر "، يوسفي محمد -1

  .64، ص ، المرجع السابق"الأجنبيةالإستثمارات الوطنية و
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المساواة في المعاملة بين المستثمرين الوطنيين والأجانب مع الالتزام بأحكام الاتفاقيات 

 .)1(الدولية التي تصادق عليها الدولة المضيفة

  المطلب الثاني

  الجبائیة اتالإمتیاز

 

ات الإستثماروير أصبحت لسياسة التحفيز الجبائي دور رئيسي في عملية تشجيع وتط

خاصة في الدول التي تعمل على جلب رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لدفع عجلة 

  .التنمية

، ينعكس في تلك )فرع أول(يكتسي التحفيز الجبائي الفعال مفهوما خاصا  

قيدها  اتالإستثمار، إلا أنه هناك بعض )فرع ثان(لمستثمرين لالممنوحة  اتالإمتياز

  ).فرع ثالث( اتالإمتيازمن هذه  ادة المشرع من الاستف

  

  الفرع الأول

  مفھوم الحوافز الجبائیة و شروط فعالیتھا

وبعدها إلى شروط فعالية ) أولا(نتطرق في هذا الفرع إلى مفهوم الحوافز الجبائية    

  .)ثانيا( الجبائية الحوافز

 مفھوم الحوافز الجبائیة: ولاأ

تمع، لابد أن تتم بتبني سياسة مالية رشيدة  في أي مج الإقتصاديةلمواجهة الأوضاع 

تعمل على إيجاد موارد لتمويل نفقاتها، وإنماء موارد المجتمع وتحقيق الاستقرار 

                              

  .97، المرجع السابق، ص ادريس مهنان -1
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 الإقتصادية، ومن بين الأساليب المستعملة حديثا في توجيه و تنظيم السياسة الإقتصادي

ين بغرض التوفيق صاديالإقتالتي تهدف إلى إرساء قواعد اقتصادية بين الدول وأعوانها 

بين المصالح المشتركة هو إتباع سياسة التحفيز الجبائي، فكانت هذه السياسة الأداة الفعالة 

هذا ما جعل التشريع الجبائي يوليها اهتماما كبيرا من أجل ، والإقتصاديةذات الدعامة 

 .اتالإستثماربلوغ مستوى عال من 

ماهي ناتجة عن بحث العلمي المجرد، بقدر فنظرية الحوافز الجبائية لم تكن وليدة ال

يستعمل عادة مصطلح التحريض للدلالة على الأساليب ذات الطابع التجارب المالية و

اق التنمية للنهوض جل توسيع نطأكوسيلة من  الإقتصاديةالإنمائي التي تتخذها السياسات 

 )1(.لإقتصادياأهم هو النمو ح فئة معينة، تحقيقا لهدف أشمل ولصالبقطاع معين، و

فالتحفيز الجبائي إذن هو إجراء خاص، غير إجباري لسياسة اقتصادية للحصول 

هم من فادتوذلك مقابل است ونالإقتصاديعلى سلوك أو تصرف معين من قبل الأعوان 

 .)2(ات معينةإمتيازإجراءات تحفيزية و

عد إحدى إذ ت ،توسيعهشجيع المستثمر عبر تدعيم نشاطه وهذه السياسة تهدف إلى ت

  . )3(ونالإقتصاديالطرق التدخلية للدولة بجعلها الجباية كأداة مؤثرة على تصرف الأعوان 

ح أو فشل االجبائية مرآة معبرة عن السياسة التدخلية للدولة، ونج اتالإمتيازهذه 

 .)4(السياسة الحثية هذه مرتبطة بمدى فعالية الأداة الجبائية

                              

  .142، المرجع السابق، ص عنصل كمال الدين - 1

الأعمال، كلية الحقوق، جامعة  رع قانونـ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فالإستثمار، النظام الجبائي و قرقوس فتيحة - 2

  .88، ص 2001-2000الجزائر، سنة 

3- GUYDEST et autres, Manuel de droit fiscal, Editions LGDJ, 4ème édition , Paris, 1986, p 51. 

4- GILBERT Orsoni, Interventionnisme fiscal, Editions PUF, Paris, 1995, p 96. 
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  :تتمثل فيعن السياسات الأخرى و ه السياسة لها خصائص تميزهاإن هذ

 الاستجابةأحرار في  ونالإقتصاديهنا الأعوان : التحفيز الجبائي إجراء اختياري .1

 .من عدمها لهذه السياسة دون تسليط أية عقوبة عليهم

 .الإقتصادير والإنعاش يالتحفيز الجبائي يهدف إلى التطو .2

ون نحو الزيادة في صاديالإقتتعد الوسيلة المستخدمة لتشجيع وتوجيه الأعوان  .3

الجبائية المختلفة وفق الشروط  اتالإمتياز، وتظهر في تلك التسهيلات واتالإستثمار

تصدر في شكل  اتالإمتيازوالمعايير المحددة ضمن برنامج التحريض الجبائي، وهذه 

ات جبائية والتي تعرف بالتخفيض في معدل الضرائب، للمبلغ الخاضع للضريبة أو إمتياز

  .)1(زامات الجبائية التي تمنح إذا اتخذ  المستثمر بعض الإجراءاتالالت

من بينها نجد أشكال متعددة وفله بالإضافة إلى الخصائص المميزة للتحفيز الجبائي 

الدولة أو في ي الاتفاق المبرم بين المستثمر وما يلي وغالبا ما تكون منصوص عليها ف

  :بحد ذاتها الإستثمارقوانين 

هو المحرك الأساسي لتحقيق  الإستثماربما أن : الإستثماري خاص بتحفيز ضريب .1

مغرية  التنمية في الوقت الحالي في معظم الدول النامية، خصصت هذه الدول تحفيزات جد

عملا على جلب رؤوس الأموال التي تخدم التنمية ، وتنمي ثروة لإقامة مشاريع إنتاجية، و

، فقامت حكومات الدول الإستثمارالخاصة بوافز المجتمع ولتحقيق فعالية أكثر لهذه الح

التي تنص في معظمها على تلك  الإستثمارفي شكل قوانين النامية بإصدار هذه التحفيزات 

 .المالية اتالإمتياز

                              

  .143جع السابق، ص ، المرعنصل كمال الدين -1
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الأسباب حد أهم الدوافع وألاشك أن البطالة تعد  :تحفيز ضريبي خاص بالتشغيل .2

تمثل أنها ات الأجنبية التي ترى الإستثمارالتي تجعل الدول تتنافس فيما بينها على جذب 

 .)1(من تفاقمهاها، أو على الأقل في الحد منها والوسيلة الوحيدة التي يمكن لها التخلص من

فحث المستثمرين على تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة قد يؤدي إلى التصادم 

لجبائي الخاص بالتشغيل، والتحفيز ا الإستثماروالتناقض بين التحفيز الجبائي الخاص ب

فرغم هذا التصادم بين الفكرتين إلا أن بعض الدول تعمل بسياسة التحفيز الجبائي الخاص 

  :الجبائية التالية اتالإمتيازالذي يشمل على وبالتشغيل 

التخفيض في الدخل الخاضع للضريبة مقابل تشغيل أي فرد أو كل منصب  -

العاملة بالنسبة لتالي التخفيض في تكلفة اليد باي، والإستثمارتم توفيره ضمن المشروع 

قد تمس هذه التخفيضات الرسم على الأجور الذي هو على عاتق رب لأرباب العمل، و

  .العمل

استفادة المشاريع التي تشغل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة من التخفيضات  -

المتعلقة من معدل الضرائب على الأرباح، أو غيرها من الرسوم والضرائب خاصة 

  .بالأجور

 :تظهر هذه الحوافز في : جبائي خاص بالتصديرتحفيز  .3

 الإستثمارالتخفيض من الحقوق الجمركية لدى استيراد مواد أولية تدخل في عملية  -

التخفيضات من الضرائب الجمركية على الواردات التي مباشرة، فهذه الإعفاءات و

لرأسمال الأجنبي أو بالمشاركة معه تعد ية التي تقام باالإستثمارتتمتع بها المشروعات 

                              

  .410، المرجع السابق، ص نزيه عبد المقصود مبروك -1
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بالتالي إلى زيادة  نتاج هذه المشروعات وإحافزا قويا لها لأنها تؤدي إلى خفض تكلفة 

  .معدل أرباحها

  .تخفيض على القيمة المضافة سواء تخفيض أو إعفاء كلي لدى التصدير -

أن التخفيض من الضرائب على الدخل، فيمكن للمؤسسات المصدرة لمنتجاتها  -

  )1(.تستفيد من إعفاء كلي على دخلها الناتج عن التصدير عند تحقيقها لأرباح معتبرة

على نظام إنشاء ما يعرف بالمناطق الحرة، والتي تتميز بنظام خاص، الذي يقوم  -

-06 رقم هذه المناطق ألغيت في الجزائر بموجب القانونالإنتاج بدون الجمركة و

 .المتعلق بالمناطق الحرة 02-03 رقم الذي يلغى الأمر )2(10

 شروط فعالیة التحفیز الجبائي: ثانیا

بعد عرض الأشكال المختلفة للتحفيز الجبائي يتضح أن جميعها تدور حول اعتبارها 

على نحو  الإستثمارنظاما يصمم في إطار السياسة المالية للدولة بهدف تشجيع الادخار أو 

زيادة الدخل قدرة التكلفية للاقتصاد القومي ومزيادة الؤدي إلى نمو الإنتاجية القومية وي

  .القومي نتيجة قيام المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة

بعض الشروط  على لدولة يجب أن تتوفرلجل تفعيل هذه السياسة المالية أو من 

  :الأساسية و التي تتمثل في 

  

 

                              

  .144، المرجع السابق، ص عنصل كمال الدين - 1

والمتعلق بالمناطق الحرة،  2003يوليو  19المؤرخ في  02-03، يتضمن إلغاء الأمر 2006يونيو  24مؤرخ في  10-06قانون رقم  - 2

  .2006لسنة  42ج عدد .ج.ر.ج
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 شروط تتعلق بتحديد مجال تطبيق هذه الإعفاءات .1

التي جل فعالية السياسة التحفيزية يجب على المشرع أن يحدد هذه المشاريع أ من

ذلك بتحقيق التناسب ما بين هذه الإعفاءات وطبيعة تخضع للإعفاء من الضرائب، و

ية التي لها الإستثمارالعمليات أو المشاريع الموجه إليها، يأخذ بعين الاعتبار المشاريع 

  .دفع عجلة التنمية تأثير على الدخل القومي وبذلك

كان في بدايته،  ي بحد ذاته، فإنالإستثماريتحقق هذا التناسب بالنظر إلى المشروع 

بالتالي التخفيض و فمن الأحسن أن تكون الإعفاءات تقتصر على تكوين وشراء الرأسمال

من التكلفة، أما إذا كان في مرحلة متقدمة فصاحب المشروع يكون في أمس الحاجة إلى 

 .ء من الدخل أو الأرباح وحتى يتمكن من استرجاع جزء من نفقاتهالإعفا

 شروط تتعلق بتحديد وقت هذه الإعفاءات .2

لعامل الوقت دور مهم في إعطاء سياسة التحفيز الجبائي أثرها على المشاريع 

الوقت المناسب لتدخل الدولة عبر سياستها الجبائية، هو الفترة التي تكون ية والإستثمار

 .)1(إنعاشفي أمس الحاجة إلى بعث و الإقتصاديةعية فيها الوض

 شروط تتعلق بالإعلام .3

إن الإعلام بدوره يدخل في سياسة التحفيز الجبائي، كونه يساهم في تحسين مردودية 

ية، و ذلك بإيصال كافة المعلومات التي تتضمنها هذه السياسة حتى يتمكن فيزالسياسة التح

  )2(.الممنوحة لهم اتالإمتيازعلى أصحاب رؤوس الأموال من الإطلاع 

 

                              

1 -  FANTANEAU Pierre, Essaie sur l’investissement, Edition PUF, Paris, 1957, p 45. 

  .146، المرجع السابق، ص عنصل كمال الدين - 2
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  الفرع الثاني

  الإستثمارإعمال سیاسة التحفیز الجبائي في قانون 

 

 10و 9أدرجهما ضمن المادتين بين صنفين من المزايا ، و 03-01 رقم ميز الأمر

  ).ثانيا(والنظام الاستثنائي ) أولا(والمتعلقتين بالنظام العام 

 )1(م العامالخاصة بالنظا اتالإمتیاز: أولا

الحوافز الجبائية، والجمركية، التي تمنح و اتالإمتيازيقصد بالنظام العام تلك 

كان تموقعها، أو بعبارة أخرى هي  ماكيفما كانت طبيعتها، وللاستثمارات الأجنبية كيف 

الممنوحة للمستثمرين الأجانب، وهي عبارة عن  الحد الأدنى من التدابير التشجيعية

  .)2(اجتماعيةو تحفيزيات جبائية

المتمم ميز المشرع بين المعدل و 03-01 رقم من القانون 09وحسب المادة 

  .التي سبق الإشارة لهما )3(الأولى والثانيةات المحددة في المادتين الإستثمار

  اتالإستثماربعنوان انجاز  -1

تي الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة وال -أ

  .الإستثمارتدخل مباشرة في إنجاز 

                              

، ج ر ج ج، عدد 2009، یتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة  22المؤرخ في  01ـ09مكرر من الأمر رقم  9ـ طبقا لأحكام المادة  1
، فإنھ یخضع منح مزایا النظام العام لتعھد كتابي من المستفید بإعطاء الأفضلیة للمنتوجات والخدمات ذات مصدر 26/07/2009لصادر في ، ا44

  .جزائري
م التأكد توتنحصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة فقط في الاقتناءات ذات المصدر الجزائري، ویمكن منح ھذا الإمتیاز عندما ی

  .من عدم وجود منتوج محلي مماثل
ملیون دینار أو یساویھ من مزایا النظام العام الا بموجب  500فلا یمكن أن تستفید الإستثمارات من المزایا التي یتجاوز مبلغھا  1مكرر  9أما المادة 

 .قرار من المجلس الوطني للاستثمار
2   - SADOUDI Ahmed, « «Les incitations fiscales et la promotion des investissements en Algérie », in annales 

de l'institut-maghrébine d'économie douanière et fiscale, année 1994, pp 35-46. 

  .، المرجع السابق03-01 رقم من الأمر 09المادة  - 3
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الخدمات غير المستثناة القيم المضافة فيما يخص السلع و الإعفاء من الرسم على -ب

  .الإستثمارالتي تدخل مباشرة في إنجاز و المستوردة أو المقتناة محليا

الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت  -جـ 

  .المعني الإستثمارار في إط

  ستغلال بعنوان الإ -2

بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة 

  .عند انطلاق النشاط منصب شغل 100خمس سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 

  .الإعفاء من الضريبة على الأرباح -أ

 .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -ب

 ستثنائيالخاصة بالنظام الإ اتالإمتیاز: ثانیا

ات التي تستفيد من مزايا خاصة والتي تتمثل الإستثماربين  03-01 رقم ميز القانون

  :في

  .ات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولةالإستثمار .1

وطني، لاسيما عندما ات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الالإستثماركذا و .2

تستعمل تكنولوجيا خاصة من شانها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، 

 .)1(وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستدامة

في تلك التحفيزات الممنوحة  1مكرر 12مكرر، و 12و 12و 11 وادفصلت المو

 .للمستثمرين

                              

  . ، المرجع السابق03-01 رقم من الأمر 10المادة - 1
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تلك المزايا الممنوحة وفق ما فصلت في  03-01 رقم من الأمر 11حسب المادة و

  .)1(10/1نصت عليه المادة 

  :الإستثماربعنوان انجاز  .1

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي  -

  .الإستثمارتتم في إطار 

يخص  فيما) ‰2(تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف  -

  .الزيادات في رأس المالة للشركات والعقود التأسيسي

تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقسيمها من الوكالة، فيما يخص  -

  .الإستثمارالأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز 

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات غير المستثناة  -

ة أو مقتناة من د، سواء كانت مستورالإستثماروالتي تدخل مباشرة في إنجاز من المزايا 

  .السوق المحلية

دة وغير المستثناة من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستور -

  .الإستثمارمباشرة في إنجاز  لالتي تدخالمزايا و

  بعد معاينة مباشرة الاستغلال  .2

نوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح س) 10(الإعفاء لمدة عشر  -

  .الشركات ومن الرسم على النشاط المهني

                              

  . ، المرجع السابق03-01 رقم الأمر نم 11المادة  - 1
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من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري  سنوات ابتداء) 10(مدة عشر الإعفاء ل -

  .الإستثمارعلى الملكيات العقارية التي تدخل في إطار 

، مثل تأجيل العجز تثمارالإسأو تسهل /منح مزايا إضافية من شانها أن تحسن و -

  .وأجال الاستهلاك

فصلت في تلك المزايا ممنوحة وفق ما  1مكرر 12مكرر،  12، 12أما المواد 

  .10/2نصت عليه المادة 

، إبرام اتفاقية متفاوض 10/2ات المذكورة في المادة الإستثمارحيث يترتب على 

يجب أن تكون لها أهمية  والتي مكرر 12عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

  .للاقتصاد الوطني

صرف باسم الدولة، بعد موافقة المجلس الوطني توتبرم الاتفاقية الوكالة التي ت

  .)1(للاستثمار

و تلك التي لا أ، )2(حددت تلك المزايا الممنوحة جزئيا أو كليا 1مكرر 12المادة أما 

  .تمس بقواعد المنافسة

                              

سيره، شكيلته وتنظيمه وتحيات المجلس الوطني للاستثمار و، يتعلق بصلا2006اكتوبر  09مؤرخ في  355-06 رقم تنفيذيمرسوم  - 1

  .2006أكتوبر  10في ، الصادر 64ج عدد .ج.ر.ج

ات إضافية حيث تمنح وفق إبرام اتفاقية و إمتيازهي  1مكرر 12 مكرر، 12، 12ات الممنوحة من خلال ما نصت عليه المواد أما الإمتياز

  .03-01من الأمر  11ات الاستثنائية تمنح تلقائيا بمجرد التصريح وفق ما نصت عليه المادة الإمتيازتناقش بند ببند، اما 

ات الإضافية الإمتيازأو يرفضها، لكن بما أن هذه ات تخضع لإرادة الطرفين و إمكانية التفاوض حولها فيمكن للمستثمر أن يتقبلها الإمتيازفهذه 

.                                                                                 ات الإضافية تخضع للتفاوض الحر بين المستثمر و البلد المضيقالإمتيازات استثنائية لأن إمتيازنص عليها في القانون، فهي 

قيات التي صادقت عليها الجزائر لإعفاء المستثمر من الرسوم الجمروكية و الضريبية و الرسوم الأخرى على كل السلع التي ومن بين الاتفا

، يتضمن التصديق على الاتفاقية 2002نوفمبر  25مؤرخ في  392- 02 رقم يقتنيها لإنجاز المشروع الاتفاقية المبرمة وفق المرسوم الرئاسي

كين في ية الديمقراطية الشعبية و جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في ببين الجمهورية الجزائر

  .2002لسنة  77ج عدد .ج.ر.، ج1996أكتوبر  20

  .، المرجع السابق01-09 رقم من الأمر 1مكرر 12المادة  - 2
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  .سنوات) 05(خمس  في مرحلة الإنجاز لمدة أقصاها - 

غيرها من الاقتطاعات الأخرى لوص الحقوق والرسوم والضرائب وأو خ/إعفاء و

أو من السوق  دالاستيراذات الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طريق 

  .الإستثمارالمحلية، للسلع و الخدمات الضرورية لإنجاز 

ات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا عفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيإ

 .الإشهار القانوني الذي يجب أن يطبق عليها

الزيادات في رأس ص العقود التأسيسية للشركات وإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخ

 .المال

 .إعفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج

  :لح الجبائية بطلب من المستثمرفي مرحلة الاستغلال التي تعدها المصا - 

  .الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

 .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

كما يمكن للمجلس الوطني للاستثمار أن يمنح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول 

  .به

 :دون المساس بقواعد المنافسة -

فقة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات حيث يؤهل المجلس الوطني للإستثمار قانونا للموا

و الرسوم بما فيها الرسم على أو الضرائب أعلى الإعفاءات أو التخفيضات في الحقوق 

القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الإستثمار الذي يدخل ضمن 

  .النشاطات الصناعية الناشئة
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ات الإستثماريعتبر  2001نة ات لسالإستثمارمن خلال ما سبق نستنتج أن قانون 

الموجهة لتحقيق تنمية مستدامة ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، لذلك فهي تستفيد من 

ات ذات الإستثمارالوطني للاستثمار هذه المناطق و تحفيزات أكثر أهمية، فيحدد المجلس

 .)1(ي الأكثر تحفيزا من النظام العامالإمتيازالطابع 

  الفرع الثالث

  ات المستثناة من التحفیز الضریبيارالإستثم

 

، على قائمة )2(2007جانفي  11المؤرخ في  08-07نص المرسوم التنفيذي رقم 

 رقم المستثناة من المزايا المحددة في الأمر) ثانيا(السلع والخدمات و) أولا(النشاطات 

01-03. 

 النشاطات المستثناة من المزایا: أولا

 08-07 رقم ن المرسومم 4و  3خلال المادتين تم النص على هذه النشاطات من 

  :التي تتمثل فيما يليالسالف الذكر، و

   .)3( 03-01 رقم تستثنى من المزايا المنصوص عليها بموجب الأمر

النشاطات المحددة في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا  -

  .)4(المرسوم

                              

1  -  ZOUAIMIA Rachid, « Le régime des investissements étrangers en Algérie », extrait du journal du droit 

internationale, n°03, 1993, pp 570-573. 

 ، يحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر2007جانفي  11مؤرخ في  08-07مرسوم تنفيذي رقم  -2

  .2007جانفي  12في الصادر  ،04عدد  ج.ج.ر.الإستثمار ، جالمتعلق بتطوير و  2001أوت  20المؤرخ في  03-01 رقم

  .المرجع نفسه من 3المادة  -3

  .المرجع نفسه ،08-07اة ، انظر الملحق بالمرسوم قائمة النشاطات المستثن -4
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  .زافيالنشاطات الممارسة تحت النظام الجبائي الج -

النشاطات التي لا تخضع للتسجيل في السجل التجاري، غير أن ممارسة هذه  -

  .حق لها الاستفادة من المزايايالنشاطات وفق صيغة تستوجب تسجيلها بصفة إدارية 

  :)1(وتستثنى كذلك من المزايا المذكورة في المادة الأولى أعلاه النشاطات

  .، بموجب تشريعات خاصة03-01 رقم التي تخرج عن مجال تطبيق الأمر -

  .التي تخضع لنظام المزايا خاص بها -

 .التي لا يمكنها الاستفادة من مزايا جبائية بموجب نص تشريعي -

 السلع و الخدمات المستثناة من المزایا: ثانیا

 من المرسوم التنفيذي 6و  5تم النص على هذه السلع و الخدمات من خلال المادتين 

  .ءت في فحواهاالتي جا 08-07 رقم

تستثنى من المزايا، إلا إذا اعتبرت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط، السلع المدرجة 

  )2(.للمخطط الوطني للمحاسبة اتالإستثمارفي حسابات باب 

 اتالإستثماروتستثنى من المزايا كذلك سلع التجهيز المستعملة أو تلك الناجمة عن 

  .القائمة ماعدا الأراضي والعقارات

تفيد السلع أدناه من المزايا، إذا لم تقيد في قائمة السلع المستثناة المنصوص عليها وتس

  .أعلاه 5في المادة 

                              

  .السابق ، المرجع08-07رقم من المرسوم التنفيذي  4المادة  -1

  .الملحق الثاني منهو  نفسهمن المرسوم  5المادة  - 2
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ددة والمستوردة وفقا للشروط المحددة في التشريع حسلع التجهيز المستعملة الم -

  .والتنظيم المعمول بهما، في إطار تحويل النشاط من الخارج

   .)1(تم اقتناؤها في إطار عمليات الخوصصة سلع التجهيز المستعملة التي -

ات المستثناة هي تلك التي ليس لها تأثير الإستثمارمن خلال ما تقدم نلاحظ أن هذه 

  .الخ...على البيئة، وإن كان لها تأثير فتحكمها نصوص خاصة بها كالمحروقات والمناجم

                              

  .السابق ، المرجع08-07رقم المرسوم التنفيذي من  6المادة  -1
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  المبحث الثاني

  ستثمارالإآلیات متعلقة بحمایة البیئة في إطار إنجاز 

  

إن مباشرة أية سياسة تنموية تتبعها الدولة من أجل النهوض باقتصادها، يجب أن 

تخضع بصفة مسبقة إلى مدى تأثيرها على البيئة، ومن أجل معرفة ذلك، يجب إخضاعها 

، فهذا الإجراء يعد كآلية تقنية سابقة )مطلب أول(على البيئة إلى إجراء دراسة مدى التأثير 

على الوضع البيئي، فإذا ما لاحظت الدولة أن  يستثمارنشاط إتأثير أي  لأجل معرفة مدى

  .يؤثر سلبا على البيئة فترفضه كليا، أما إذا كان تأثيره بصورة بسيطة فتقبله الإستثمارهذا 

إلى جانب هذه الآلية السابقة أي إجراء دراسة مدى التأثير، توجد آلية بعدية تتمثل 

هي آلية اقتصادية حيث أن الآثار التي تنجم أن ، و)مطلب ثانٍ(في الضريبة الإيكولوجية 

وذلك  تحدثها أية مؤسسة أو منشأة ولو بصفة بسيطة على البيئة أن تدفع مقابل تلويثها،

  .بفرض تعويضات على الملوثين مقابل تلويثهم للبيئة

  المطلب الأول

  .على البیئة  إجراء دراسة مدى التأثیر

  

من أهم  -في الكثير من دول العالم-التأثير على البيئة  ىدعتبر إجراء دراسة مي

ية الإستثمارالأدوات التي تهدف إلى محاولة الكشف بصورة مسبقة عن مخاطر العمليات 

، لذلك فإن هدف هذه الدراسة هو )1(الصناعية بصفة خاصة قبل إنجازهابصفة عامة و

على البيئة في  الإستثمارها عمليات التعرف في الوقت الملائم على التأثيرات التي تسبب في

                              

  .86، المرجع السابق، ص قايدي سامية - 1
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المحيط الذي يعيش شرة أو غير مباشرة على الإنسان ومفهومها الواسع سواء كانت مبا

  )1(.فيه

، )فرع ثان(قبل التطرق إلى المجال الذي تختص به دراسة مدى التأثير على البيئة 

اء دراسة ، ثـم نتطـرق إلى إجـراءات إجر)فرع أول(نحـاول إعطـاء تعـريف لـه 

على  ، وفي الأخير نعرج إلى حدود دراسة مدى التأثير)فرع ثالث(على البيئةمدى التأثير 

  .)فرع رابع( البيئة

  الفرع الأول

  على البیئة تعریف إجراء دراسة مدى التأثیر

  

ولا تشكل تصرفا إداريا ) 2(تعتبر دراسة مدى التأثير على البيئة إجراء إداريا قبليا

  .تدخل في مسار إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو عدم منح الترخيصلأنها  )3(امحض

أحدثت دراسة مدى التأثير تغييرا في ممارسة السلطة التنظيمية لأنها تستوجب من 

الإدارة التخلي عن التصرف الانفرادي في إدارة الشؤون البيئية، واعتماد المشاركة 

قطاعية والمراكز العلمية والمجتمع المدني والاستشارة والتشاور مع مختلف الإدارات ال

  .)4(الإقتصاديةوالمؤسسات 

إضافة إلى طابعها الإداري التشاوري، تتميز دراسة مدى التأثير في البيئة بخاصيتها 

العلمية التقنية، ذلك أنها وسيلة علمية أو شبه علمية للاستدلال وقياس مختلف الآثار 

                              

  .03ص  ، 1990، سنة 2، عدد 2، مجلد رقم  إدارة، "نظرة في القانون الجزائري: دراسة التأثير في البيئة"، طه طيار - 1

2 - BENACEUR Youcef, « Les études d’impact sur l’environnement en droit positif Algerien», R.A.S.J.E.P, 

vol 29, n° 3/1991, pp 444-445. 

3 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, Editions DALLOZ, Paris, 1996, P.76.  

  .178.، ص2007 جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،راه في القانون، ، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتووناس يحيى -4
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را لتجدد نتائجها العلمية فإن القواعد العلمية التي ترتكز ونظ )1(لسلبية للمشروع على البيئةا

عليها لا يستوجب فيها الدقة النهائية وإنما فقط أن يكون معترفا بها في وقت معين، لأن 

  .)2(البيانات العلمية المتاحة في زمن ما تخضع للتغير بفعل التطور العلمي التقني

ونها أداة للمحافظة على المصلحة وعلى الرغم من أهمية دراسة مدى التأثير وك 

العامة من خلال انتقاء إقامة المشروعات المستقبلية الملوثة والحد من آثارها السلبية فإن 

 .عرف تأخرا كبيرا )3(تجسيدها ضمن القانون الجزائري

المتعلق بحماية البيئة في المادة  03-83 رقم حيث تم إدراجه لأول مرة في القانون 

تعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة، "صت منه التي ن 130

أنها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة أو غير المباشرة للمشاريع على 

، و لقد تناولت المراسيم "التوازن البيئي، و كذا على إطار ونوعية معيشة السكان

المتعلق بدراسة تأثير  91-87المرسوم رقم  الصادرة فيما بعد تطبيقا لهذا القانون، خاصة

المتعلق بدراسة مدى التأثير على  78-90، ثم المرسوم التنفيذي رقم 4التهيئة العمرانية

المتعلق بحماية البيئة في  10-03 رقم كلها ألغيت بصدور القانون ، وهذه القوانين)5(البيئة

إحداث نظام لتقييم  بموجبه تم، و)1(منه 113وفق نص المادة  المستدامةإطار التنمية 

                              

1  - BULLAUDOT François, Environnement, urbaine, cadre de vie, Editions MONTCHRETIEN, Paris, 1979, 

P.312.  

2 - ROMI Raphaël, Science et droit de l’environnement, la cadrature de cercle, A.J.D.A, N°6, Paris, 1991, 

P.434.    

   ".دراسة مدى التأثير الإيكولوجي" أما في القانون الفرنسي تم إدخال هذا الإجراء تحت تسمية  -3

 22بتاريخ  ، الصادر17ج عدد .ج.ر.عمرانية، ج، المتعلق بدراسة تأثير التهيئة ال1987أفريل  21، مؤرخ في  91-87مرسوم رقم  -4

  .1987أفريل 

  .1990، لسنة 10ج عدد .ج.ر.يتعلق بدراسات التأثير في البيئة، ج 1990فبراير  27مؤرخ في  78-90تنفيـذي رقم مرسوم  - 5

 03-83تلغى أحكام لقانون رقم : " على ما يلي المستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03من القانون  113تنص المادة  - 1

تطبيق القانون المذكور  و المتعلق بحماية البيئة، تبقى النصوص المتخذة 1983فيفري  5الموافق لـ  1403ربيع الثاني عام  22المؤرخ في 



 الآلیات القانونیة للتوفیق بین الإستثمار وحمایة البیئة                                    الثانيالفصل 

92 

 

تخضع مسبقا "  15منه حيث تنص المادة  16و 15ية وفق المادتين الإستثمارالمشاريع 

مية والهياكل وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، مشاريع التن

لبناء مصانع والأعمال الفنية الأخرى، وكل الأعمال وبرامج االوالمنشآت الثابتة و

التهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة، لاسيما و

التوازنات الإيكولوجية و كذلك د والأوساط والفضاءات الطبيعية وعلى الأنواع والموار

  ".في إطار ونوعية المعيشة

سة يحدد عن طريق التنظيم محتوى درا" )10-03(من نفس القانون  16أما المادة 

 :التأثير الذي يتضمن على الأقل ما يلي

 .عرض النشاط المزمع القيام به .1

وصف للحالة الأصلية للموقع و بيئته اللذين قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام  .2

وصف للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام . به

 .به، والحلول البديلة المقترحة

ن أثار النشاط المزمع القيام على التراث الثقافي، و كذا تأثيراته على عرض ع .3

 .الإقتصاديةة، الإجتماعيلظروف ا

عرض عن تدابير التحقيق التي تسمح بالحد أو بإزالة، و إذا أمكن بتعويض  .4

 .الآثار المضرة بالبيئة و الصحة

  :ما يحدد التنظيم ما يأتيك

 .التأثيرالشروط التي يتم بموجبها نشر دراسة  .1

                                                                                           

) 24(ذلك في أجل لا يتجاوز أربعة و عشرين المنصوص عليها في هذا القانون، وسارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية أعلاه 

  ".شهرا
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 .محتوى موجز التأثير .2

قائمة الأشغال التي بسبب أهمية تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات دراسة  .3

 .التأثير

قائمة الأشغال التي بسبب ضعف تأثيرها على البيئة، تخضع لإجراءات موجز     .4

 ".التأثير

من وتطبيقا لأحكام هاتين المادتين صدرت مراسيم تنفيذية والتي تتمثل في كل 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة  )1(198-06 رقم المرسوم التنفيذي

الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة  )2(144-07 رقم لحماية البيئة، والمرسوم التنفيذي

الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى  )3(145-07لحماية البيئة والمرسوم التنفيذي رقم 

  .موجز التأثير على البيئةاسة ووكيفيات المصادقة على در

 الإستثمار وباعتبار إجراء دراسة مدى التأثير ضروري لتحقيق التناسب ما بين

لإجراء على تعريفا لهذا ا )4(والبيئة، أورد المشرع الفرنسي ضمن جملة من القوانين

من مرسوم  02، ومن بين هذه التعاريف نذكر ما تضمنته المادة خلاف المشرع الجزائري

 954-99 رقم المعدل لأحكام المرسوم 167-2004رقم  Décret MECIEيسي م

                              

ج، عدد .ج.ر.، يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج2006ماي  31في  مؤرخ 198-06مرسوم تنفيذي رقم  - 1

  .2006لسنة  37

، لسنة 34ج عدد .ج.ر.يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئــة، ج  2007ماي  19مؤرخ في  144-07مرسـوم تنفيذي رقم  - 2

2007.  

، يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة  وموجز التأثير 2007ماي  19 مؤرخ في 145-07مرسوم تنفيذي رقم  - 3

  .2007لسنة  34ج عدد .ج.ر.على البيئة، ج

4 - Décret n° 99-954 de 15 décembre 1999 relatif a la mise en compatibilité des  investissements avec 

l’environnement. 

 -   Décret Mecie n°2004-167 modifiant certaines dispositions de décret n°99-954 de 15 décembre 1999 

relatif a la mise en compat ibilité des investissements avec l’environnement. 
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البيئة والتي ات والإستثمارالمتعلق بتحقيق التناسب ما بين  1999ديسمبر  15المؤرخ في 

  :نصت على ما يلي

«  EIE ou étude d’impact environnemental : 

L’étude  qui consiste en l’analyse scientifique et préalable des 

impacts potentiels prévisibles d’une activité donné sur 

l’environnement , et en l’examen l’acceptabilité de leur niveau et des 

mesures d’atténuation permettant d’assuré l’intégrité de 

l’environnement dans les limites des meilleurs technologie disponible 

à un cout économiquement acceptable . 

دراسة مدى التأثير كذلك  167-2004من ذات المرسوم رقم  07وعرفت المادة 

  :على أنه

 « EIE consiste en l’examen préalable des impacts potentiels 

prévisibles d’une activité donné sur l’environnement, elle devra 

mettre en ouvre toutes les connaissances scientifiques à un niveau 

acceptables pour assurer l’intégrité de l’environnement dans les 

limites  des meilleures technologies disponibles à un coût 

économiquement viable… » 

  :يعتبر الفقه أن لهذا الإجراء خصائص يتميز بها والتي تتمثل في أنهو        

ار الإداري الذي يرخص بإنشاء أو البدء في النشاط إجراء مسبق لصدور القر .1

 .تحت رقابة الإدارة و القضاء
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حسب التعليمة الأوربية رقم اء إداري ملزم يقوم به الطالب، وإجر .2

85/337/CCE العمومي أو الخاص لا يجب أن يمنح إلا بعد  الإستثمارفإن الترخيص ب

بالتوازن البيئي، وهذه العملية تتم على التقييم المسبق للآثار الضارة التي يحتمل أن تمس 

 .أساس المعلومات المقدمة من طرف صاحب المشروع

  :على هذا الأساس فإن دراسة مدى التأثير لها ثلاثة استعمالاتو

 .بالنسبة لصاحب المشروع الإستثماروسيلة لتوضيح و تحديد للآثار الناجمة عن  .1

 .علام بالنسبة للجمهورإوسيلة  .2

 .)1(تخاذ القرارات الإداريةوسيلة مساعدة لا .3

ا لأهمية هذا الإجراء تم تداول استعماله في العديد من الدول وجعله كأداة فعالة نظر

للوقاية المسبقة من الآثار التي تنجم أن تلحق بالبيئة أثناء مباشرة المشاريع التنموية فهو 

 .)2(بذلك عنصر هام وأساسي في كل إستراتيجية وطنية لحماية البيئة

  الفرع الثاني

  .على البیئة مجال إجراء دراسة مدى التأثیر

 

المتعلق بحماية البيئة في إطار  10-03رقم  من القانون 15تنص المادة        

ير على تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة التأثير أو لموجز التأث"  المستدامةالتنمية 

                              

1 - PRIEUR Michel, Droit de l’environnement , op.cit, p.65. 

2 - PRIEUR Michel, "Les études d’impact t l’évolution de l’état de l’environnement ", in déclaration de 

limoges ", réunion mondial des associations de droit de l’environnement 13- 15 novembre 1990, université de 

limoges, C.N.R.S, 1992, p77. 
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ى الأعمال الفنية الأخروالمصانع والمنشآت الثابتة الهياكل والبيئة، مشاريع التنمية و

التهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة فورا أو لاحقا على وكل الأعمال وبرامج البناء و

التوازنات لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية و البيئة،

ن نوعية المعيشة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عكذلك على إطار ووالإيكولوجية 

  .)1("طريق التنظيم

مجموعة من المراسيم ، فصدرت إلى التنظيم من أجل تطبيقها ناهذه المادة أحالت

الذي يضبط التنظيم المطبق على  )2(198-06 رقم المرسوم التنفيذي التنفيذية ومنها

الذي يحدد قائمة  )3(144-07 رقم المرسوم التنفيذيسسات المصنفة لحماية البيئة والمؤ

الذي يحدد مجال  )4(145-07 رقم لمصنفة لحماية البيئة، والمرسوم التنفيذيالمنشآت ا

  .تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة

تخضع المشـاريع ... "نصت علـى  145-07رقم  ذيمن المرسوم التنفي 3لمادة ا

، حيــث "لتأثيـرز االــــــمحددة لـهذا الـــــمرسوم إلى دراسة أو موج

 )1(رتأثيــــلخاضعــة لإجراء دراسة الاالـمشاريع رع بيــن ـز فيهـا المشـيم

   

                              

  .، المرجع السابق10-03من القانون  15المادة  - 1

  .، المرجع السابق198-06رسوم التنفيذي الم - 2

  .، المرجع السابق144-07المرسوم التنفيذي  - 3

  .، المرجع السابق145-07المرسوم التنفيذي  - 4

  المشاريع الخاضعة لاجراء دراسة مدى التأثير  -1 

  .مشاريع تهيئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعية جديدة

 .رية جديدةمشاريع تهيئة و إنجاز مناطق نشاطات تجا

 ساكن) 100000(مشاريع بناء مدن جديدة يفوق عدد سكانها مائة ألف 

 .هكتارات) 10(مشاريع تهيئة و بناء في مناطق سياحية ذات مساحة تفوق عشرة 

 .                                                                          مشاريع تهيئة و إنجاز طرق سريعة

                                     =                                                          نجاز و تهيئة موانئ صناعية و موانئ صيد بحري و موانئ ترفيهية مشاريع إ
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  :)1(يرالتأثوجز لمو 

                                                                                           

             مشاريع بناء و تهيئة مطار و محطة طائرات                                                             =

                                                                                    .هكتارات) 10(مشاريع تقسيمات حضرية تفوق مساحتها 

 .مشاريع بناء و تهيئة مركبات العلاج بمياه البحر و مركبات العلاج بالمياه المعدنية

 .سرير) 800(تتوفر على أكثر من ثمانمائة  مشاريع بناء و تهيئة مركبات فندقية

  مشاريع بناء و جرف السدود

 .شخص) 5000(مشاريع إنجاز و تهيئة منشآت ثقافية أو رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف 

 .زائر) 4000(مشاريع إنجاز و تهيئة حدائق تسلية تتسع لأكثر من أربعة آلاف 

 .سيارة) 300(لأكثر من ثلاثمائة ) أرضية أو مبنى(يئة حظائر لتوقف السيارات مشاريع إنجاز و ته

 ).تصخير، سد(متر مربع ) 500(مشاريع أشغال ري على مساحة خمسمائة 

 .متر مربع) 20000(مشاريع تهيئة أماكن مسافة البضائع و مراكز التوزيع تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف 

 .                       تر مربعم) 5000(ة المراكز التجارية تفوق مساحتها المبنية خمسة آلاف مشاريع بناء و تهيئ

                                                                      .مشاريع جرف الأحواض المرفئية و تفريغ أوحال الجرف في البحر

 .متر) 500(ه البحر يفوق طولها خمسمائة مشاريع أشغال و منشآت الحد من تقدم ميا  

 .كل أشغال التهيئة و البناء المرجو انجازها في المناطق الرطبة

 .و الغازيةأمشاريع بناء أنابيب نقل المحروقات السائلة 

 .في البحيرات أو المسطحات المائية لأوحالمتر مكعب من ا) 10000(مشاريع تفريغ ما يفوق عن عشرة آلاف 

 .يب أو استخراج البترول و الغاز الطبيعي أو المعادن من الأرض أو البحرمشاريع تنق

 .كف) 69(مشاريع بناء خط كهربائي تفوق طاقته تسعة و ستين 

 .متفرج) 20000(مشاريع بناء و تهيئة ملاعب تحتوي على منصات ثابتة لأكثر من عشرين ألف 

 .مشاريع إنجاز خط محولات و مترو في منطقة حضرية

 .ع إنجاز خط حافلات كهربائي في وسط حضريمشاري

   .ساكن) 10000(َمشاريع جر المياه لأكثر من عشرة آلاف 

  المشاريع الخاضعة لاجراء موجز التأثير - 1

   سيارة) 300(إلى ثلاثمائة ) 100(مشاريع تهيئة حظائر لتوقف السيارات تتسع لمائة 

 .متفرج) 20000(إلى عشرين ألف ) 5000(تتسع لخمسة آلاف مشاريع بناء و تهيئة ملاعب تحتوي عل منصات ثابتة 

 .كف) 69(و تسعة و ستين ) 20(مشاريع بناء خط كهربائي تتراوح طاقته ما بين عشرين 

 .ساكن) 10000(إلى عشرة آلاف ) 500(مشاريع جر المياه لخمسمائة 

  .شخص) 20000(إلى عشرين ألف ) 5000(ين خمسة آلاف مشاريع إنجاز منشآت ثقافية و رياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال ما ب

 هكتار                                                     2مشاريع تهيئة و إنشاء قرى للعطل تفوق مساحتها 

      سرير                                     ) 800(إلى ثمانمائة ) 300(مشاريع بناء منشآت فندقية ذات ثلاثمائة 

 .موقع) 200(مشاريع تهيئة مساحات للتخييم تفوق مائتي 

 .مشاريع تهيئة حواجز مائية

  .                             مشاريع بناء مقابر

 =                                         .متر مربع) 5000(و خمسة آلاف  1000مشاريع  بناء مراكز تجارية مساحتها المبنية ما بين ألف 
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، نجد كذلك المنشآت 145-07 رقم إلى جانب المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي

التي  منه 2بموجب المادة  144-07 رقم المصنفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي

  :تنص على وجوب خضوعها لإجراء دراسة التأثير

  :قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة يتضمن" 

  ...............أ

  .............ب

حالة هـ الوثائق المرفقة بطلب استغلال المؤسسات المصنفة، مما يعني حسب ال

تقرير حول المواد ة وموجز التأثير على البيئدراسة الخطر ودراسة التأثير على البيئة و

 )1(".الخطرة

تنص على أنه تلحق قائمة  144-07 رقم أما المادة الثالثة من نفس المرسوم

 )1(.المنشآت المصنفة بهذا المرسوم التي تخضع لإجراء دراسة مدى التأثير

الملغى، الذي استثنى فيه المشرع بعض  78-90 رقم على عكس المرسوم التنفيذي

لا تخضع " دراسة مدى التأثير بصريح العبارة من خلال المادة الثالثة العمليات من إجراء 

المنشآت الكبرى المحددة جميع الأشغال وأعمال التهيئة و لإجراء دراسة التأثير في البيئة

 ،)2("في الملحق المرفق بهذا المرسوم التي تخضع لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة بها

خضع لإجراء دراسة التأثير فهنا يثار التساؤل هل هذه لم يستثن بعض الأعمال التي لا ت

                                                                                           

إلى عشرين ألف ) 10000(مشاريع تهيئة أماكن مساحية للبضائع و مراكز للتوزيع توفر على مساحة تخزين تتراوح ما بين عشرة آلاف  =

 .متر مربع) 20000(

  .هكتارات) 5(و خمسة ) 3(مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تتراوح مسحاتها بين ثلاثة 

  .، المرجع السابق144-07 رقم من المرسوم التنفيذي 2ـ المادة 1

  .نفسه من المرجع 3 المادة -1

  .، المرجع السابق78-90رقم  من المرسوم التنفيذي 3المادة  -2
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والمرسوم  198-06 رقم لذكر، المرسوم التنفيذيالأعمال المذكورة في المراسيم السالفة ا

هي على سبيل الحصر أو على  145-07 رقم المرسوم التنفيذيو 144-07 رقم التنفيذي

 .سبيل المثال

ية نلاحظ أنه لا يمكن إعطاء التراخيص إلا أنه بالرجوع إلى بعض النصوص القانون

إلا بعد إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة، وهذا دليل على عدم استبعاد قواعد حماية 

ات يمثل الشباك الوحيد الجهاز الوحيد الذي يمكن له أن الإستثمارالبيئة، فمثلا في مجال 

ات يتم التصريح بها الإستثمارحماية البيئة، في كون أن و الإستثماريوفق بين مبدأي حرية 

، اتالإمتيازالآجال إلى جانب منح  ذلك للحصول على التراخيص في أقربأمامه و

التي تخضع  الإستثمارومتابعة ومراقبة هذه المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بإبرام عقود 

كهرباء كلها لإجراء دراسة مدى التأثير على البيئة كمجال المحروقات والمناجم والمياه وال

  .والغاز

  الفرع الثالث

  على البیئة إجراءات دراسة مدى التأثیر

  

المتعلقة بدراسة مدى التأثير على البيئة بعرض النشاط  الإجراءاتتتم مباشرة        

المزمع القيام به قبل البدء في المشروع الخاضع للدراسة، ويتم تحضير هذه الوثيقة العلمية 

والتقنية الأخرى  الإقتصاديةع بالموازاة مع الدراسات خلال المرحلة ما قبل المشرو

للمشروع حتى يتسنى إدراج التوصيات الهامة لهذه الدراسات في دراسة مدى التأثير 

  . )1(لضمان فعاليتها من أجل المحافظة على البيئة

                              

  .179المرجع السابق، ص ،، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائروناس يحيى -1
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 10-03 رقم المتعلق بحماية البيئة الملغى حسم القانون 03-83 رقم خلافا للقانون

مسألة الجهة المسؤولة عن دراسة مدى  المستدامة بحماية البيئة في إطار التنميةالمتعلق 

التأثير في البيئة بإسناد عبء إجراءها على عاتق صاحب المشروع، وهذا ما أكدت عليه 

تنجز دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة و على نفقة : "منه التي نصت 22المادة 

اتب دراسات ، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب استشارات صاحب المشروع من طرف مك

  ".معتمدة من الوزارة المكلفة بالبيئة

الذي يحدد مجال تطبيق  145-07 رقم أكدت المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي

ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة و موجز التأثير على البيئة في فحواها طبقا 

الموافق  1424جمادى الأولى  12المؤرخ في  10-03ن رقم من القانو 22لأحكام المادة 

تعد مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير  "المذكور أعلاه، و 2003يوليو سنة  19

  ." المكلف بالبيئة دراسة أو موجز التأثير على نفقة صاحب المشروع

تعد و لي يقع على عاتق صاحب المشروع،حسب هاتين المادتين فإن الالتزام الأو

رات أو استشارات معتمدة من طرف بهذه الدراسات من طرف مكاتب دراسات أو خ

  .وزير البيئة

يتضمن إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة عرض عن النشاط المزمع القيام به 

ووصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته، اللذان قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به، وذكر 

مل على البيئة وصحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القيام به والحلول البديلة التأثير المحت

المقترحة وعرض أثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي وكذا تأثيراته على 
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د أو إزالة الضرر، وإذا حوتدابير التحقيق التي تسمح بال الإقتصاديةة والإجتماعيالظروف 

  .)1(ضرة بالبيئة و الصحةأمكن تعويض الآثار الم

منه التي جاءت تطبيقا  06في المادة  145-07 رقم أضاف المرسوم التنفيذي

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03 رقم من القانون 16لأحكام المادة 

على وجوب احتواء إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة على اسم ولقب  المستدامة

وخبرته المحتملة في مجال  تهمقر شركته وكذلك عند الاقتضاء شرك صاحب المشروع أو

، تحليل البدائل لات الأخرى، تقديم مكتب الدراساتالمشروع المزمع انجازه وفي المجا

، والتكنولوجي والبيئي الإقتصاديالمحتملة لمختلف الخيارات المعتمدة على المستوى 

مراحل المشروع وتقدير أصناف وكميات تحديد منطقة الدراسة، الوصف الدقيق لمختلف 

الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع 

واستغلاله، تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والطويل 

لف مراحل للمشروع على البيئة، الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مخت

المشروع، ووصف التدابير التي يتخذها صاحب المشروع أثناء انجازه للمشروع خاصة 

إذا كان يؤثر سلبا على البيئة، وكذا مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير 

التخفيف أو التعويض والآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها وكل معلومة 

  .)1(بالمشروعتتعلق 

يقوم صاحب المشروع بإيداع دراسة أو موجز التأثير على البيئة لدى الوالي 

بحيث يكلف الوالي المصالح المختصة بفحص محتوى  )2(نسخ 10المختص إقليميا في 

دراسة مدى التأثير أو موجز التأثير والتي بإمكانها مطالبة صاحب المشروع بتقديم كل 

                              

   .، المرجع السابق10-03 رقم من القانون 16ـ المادة 1

   .، المرجع السابق145-07 رقم سوم التنفيذيمن المر 6ـ المادة 1

  .نفسه المرجع، 7ـ المادة 2
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، وعند انتهاء )1(لازمة وتمنح له مهلة شهر واحد لتقديمها معلومة أو دراسة تكميلية

المصالح المختصة بفتح محتوى الدراسة يعلن الوالي بموجب قرار فتح تحقيق عمومي 

وهذا قصد دعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء أرائهم في المشروع 

  .)2(المزمع انجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة

م الجمهور عن فتح تحقيق عمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية يتم إعلا

والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين 

، مدة التحقيق لا يجب أن تتجاوز لذي يتضمن موضوع التحقيق العموميوطنيتين، وا

اكن التي يمكن للجمهور إبداء شهرا واحدا ابتداء من تاريخ التعليق، والأوقات والأم

  .)3(ملاحظاته على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض

أثناء مباشرة التحقيق العمومي يعين الوالي محافظا محققا الذي يسهر على احترام 

، وإجراء كل التحقيقات )4(التعليمات المنصوص عليها في موضوع التحقيق العمومي

لتي ترمي إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على وجمع المعلومات التكميلية ا

وي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات وفي الأخير يقوم بتحرير محضر يح )1(البيئة

الذي يقوم بتحرير نسخة من مختلف الآراء  )2(التكميلية التي جمعها ثم يرسلها إلى الوالي

، ويدعو صاحب المشروع المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق

  .)3(لتقديم مذكرة جوابية في أجال معقولة

                              

   .، المرجع السابق145-07 رقم المرسوم التنفيذي من 8ـ المادة 1

    .نفسه ، المرجع 9ـ المادة 2

   .نفسه المرجع ،10ـ المادة 3

  .نفسه المرجع ،12ـ المادة 4

  .، المرجع نفسه13ـ المادة 1

  .نفسه جعالمر، 14ـ المادة 2

  .نفسه المرجع ،15ـ المادة 3
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عند نهاية التحقيق العمومي يرسل ملف دراسة أو موجز التأثير الذي يتضمن أراء 

المصالح التقنية ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحقق والمذكرة الجوابية 

    :لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة إلى

  .الوالي إذا كان يتعلق بإجراء دراسة مدى التأثير -

 .المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير -

  .)1(وبإمكانهم الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة

حدد المشرع الجزائري مدة فحص الدراسة أو موجز التأثير بأربعة أشهر ابتداء من 

، ويوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة مدى التأثير )2(تاريخ إقفال التحقيق العمومي

، أما إذا لم يوافقا على الدراسة أو الموجز فيجب )3(أما الوالي فيوافق على موجز التأثير

أن يكون رفضهم مبررا وإلا يمكنهم اللجوء إلى القضاء ، يرسل ملف الموافقة أو الرفض 

  .)4(لصاحب المشروع هالمختص إقليميا ليبلغ إلى الوالي

  الفرع الرابع

  حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة

  

تتمثل حدود دراسة مدى التأثير على البيئة، والتي ترتبط أساسا بمضمون الدراسة، 

  ).المشروع( أو تكلفتها، أو بمدتها، لكن العائق الأكبر هو محله

                              

    .، المرجع السابق145-07 رقم المرسوم التنفيذي من 16ـ المادة 1

  .نفسه المرجع ،17ـ المادة 2

  .نفسه المرجع ،18ـ المادة 3

  .نفسه المرجع، 19ـ المادة 4
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ئة يوصف بأنه إجراء نسبي و جزئي، ذلك أن هذه فإجراء دراسة مدى التأثير في البي

الدراسة تنجز بطلب من صاحب المشروع الذي ينتظر الكثير من المحافظ المكلف 

 إجراءبالدراسة، و الذي يكون محايدا أو حتى صارما أثناء مباشرته للتحقيق أثناء 

 إلىرض لم يتع التأثيردراسة مدى  لإجراءات، لأن المشرع أثناء عرضه )1(الدراسة

تقنية مراحل  إيجادمرحلة الشروع في النشاط حيث يتطلب الأمر إذا كان النشاط ملوثا 

نشاط المنشأة الملوثة، وتتمثل هذه المراحل في مرحلة أخرى مكملة تستمر بعد بدئ 

الخصوصيات التقنية إلى التي يعود سبب إحداثها   Le suivi et monitoringالمتابعة 

غير  الانعكاساتالنتائج وعدم دقتها، وهي تشمل البحث عن  ليةاحتماوما يشوبها من 

المباشرة وغير المتوقعة التي تظهر بعد بدئ المشروع، وبذلك تعتبر المتابعة التقنية 

 لاتخاذغير المتوقعة  الانعكاساتللمشروع من أهم عوامل التدخل الفعال من أجل مراجعة 

توقيعها بغية تصحيحها، وتلي مرحلة المتابعة  يتم الملائمة لاتقاء الأضرار التي لمالتدابير 

للكشف عن مدى دقة التوقعات المباشرة التي تم تصورها،  L’évaluationمرحلة التقييم 

السلبية للمشروع على  الآثاروفي حالة عدم دقتها يتم اقتراح التدابير الملائمة لتخفيف 

  .)2(المحيط التي لم يتم توقعها

ر تتضمن عناصر، إلا أن هذا المضمون قد يكون في بعض إن دراسة مدى التأثي

الأحيان عائقا كبيرا لصاحب المشروع فقد تكون تكلفة دراسة مدى التأثير نظرا لموقعه 

الشيء و لو كانت  المشروع، وذات إتمامعزوف المستثمر عن  إلىباهظة مما يؤدي 

                              

 CHOUZENOUX Patrick, La protection de l’environnement et l’entreprise, TOME 1, 90ème congrès des ـ 1

notaires de France, Nantes de 8 au 11 mai 1994, p 263. 

  .180، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص وناس يحيىـ  2
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الآثار الناجمة عن المشروع  ديد، فإن مكاتب الدراسات قد تعجز مثلا عن تحالتكلفة معقولة

  .)1(الماسة بالبيئة وذلك لنقص المعطيات العلمية بشأن مكونات أو تكنولوجيا معينةو

كما يمكن أن تكون مدة دراسة مدى التأثير واللازمة بالنسبة للمكاتب والهيئات  

ا المسح قد تكون بدورهكلفة بالبيئة لإجراء الإحصاءات والمعتمدة من قبل الوزارة الم

عائقا بالنسبة للاستثمارات، وقد يكون محل الدراسة هو العائق الأكبر هذا نتيجة التطور 

التكنولوجي السريع جعل الآثار الناجمة عن التكنولوجيا، وخاصة تلك غير المعروفة 

علميا، والتي تتحقق مستقبلا أدى إلى ضرورة مباشرة بحوث علمية وخبرات للكشف عن 

وفة، وكما نعرف أن المستثمر عادة ما يعتمد على تكنولوجيا هذه المخاطر غير المعر

غير مؤهلة للقيام بدورها على ب الدراسات المعتمدة غير قادرة وجديدة مما يجعل مكات

  .)2(أكمل وجه

على الرغم من العراقيل التي تصاحب إجراء دراسة مدى التأثير على البيئة، خاصة 

 أنه ينبغي القيام بها لأجل التمكن من جرد كل تلك الصعوبات المنهجية أو الواقعية إلا

الأنشطة الملوثة والحد من أخطارها والمساوئ التي تسببها مختلف المنشآت وهذا من أجل 

معرفة درجة خطورة النشاط المزمع القيام به وتقدير الضريبة التي تفرض على ذلك 

  .النشاط نتيجة تلويثه للبيئة

  

                              

1-  CHOUZENOUX  Patrick, op.cit., p264. 

2- Ibid, 265. 
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  المطلب الثاني

  . لوجیةالضریبة الإیكو

  

أدى التدهور البيئي المستمر الذي عرفته الجزائر، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير          

، إذ تجسدت هذه الجباية 1992كثيرة في مجال الجباية الإيكولوجية، وهذا ابتداء من سنة 

  .)1(1992في عدة رسوم وإتاوات في مختلف المجالات وذلك بصدور قانون المالية لسنة 

ضئيلة، لا تتناسب مع حجم ت الرسوم والإتاوات المفروضة في تلك الفترة كان    

المتسبب فيها، كما لا تؤدي إلى ردع الملوثين المتسببين في التلوث، لكن بعد الأضرار 

هذه الفترة تم تشديد هذه الرسوم من خلال زيادة قيمتها، مثل الرسوم على الأنشطة الملوثة 

ى هذا قام المشرع بإضافة رسوم تكميلية في مجال الرسوم أو الخطيرة، وكذلك زيادة عل

المفروضة على التلوث الواقع على المياه المستعملة وكذلك في مجال التلوث الهوائي أو 

  .الجوي

هذه الجباية تتشكل في عدة رسوم سماها المنشور الوزاري المشترك الصادر في     

 1992د شرعت في وضعها منذ سنة ، وكانت الدولة ق"بالرسوم البيئية"  2002سنة 

  .)الفرع الأول(بصفة تدريجية 

ات فقد نص عليها المشرع من خلال الإستثمارأما الرسوم الإيكولوجية في مجال     

، غير أنه رغم التشديد الذي عرفته لرسوم )الفرع الثاني( 2006قانون المالية لسنة 

  .)الفرع الثالث(الإيكولوجية إلا أنها تعرف حدود 

                              

1 - REDDAF Ahmed, «  l’approche fiscale des problèmes de l’environnement », revue IDARA, volume 10, N° 

1, 2000, p150. 
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  الفرع الأول

  مراحل تجسید الضریبة الإیكولوجیة

في فرض الضريبية الإيكولوجية، حيث مرت  )1(عرفت الجزائر تأخرا      

يها تجربة الرسوم والإتاوات ، ـ حيث عرفت ف1992بمرحلتين فكانت الأولى في سنة 

إتاوات وطيرة على البيئة، ثم تلتها رسم كان أولها الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخو

  ).أولا(أخرى 

أين عرفت  2002أما المرحلة الثانية، فكانت من خلال قانون المالية لسنة        

مرحلة التشديد في فرض هذه الرسوم، حيث قام المشرع بمضاعفة الرسوم التي كانت 

  ).ثانيا(تفرض على مختلف النشاطات الملوثة 

  اتالمرحلة التجریبیة في فرض الرسوم و الإتاو: أولا

يعتبر كل من الرسم أو الإتاوة اقتطاع إلزامي مقرر من طرف السلطات العامة     

من أجل تمويل سياسة حماية البيئة، و تكمن أهمية هذه الاقتطاعات في تحفيزها للملوث 

  .)2(البيئة إتجاهمن أجل التصرف ايجابيا 

  

  

                              

السياسية المتمثلة في  إلى جملة من العوامل المتمثلة أساسا في العوامل 1992يعود التأخر في اعتماد الرسوم البيئية في الجزائر إلى غاية  - 1

ق التنموي على الاعتبارات البيئية، وتفضيل أسلوب التدخل الإداري الانفرادي في معالجة ليب المنطغجعية سياسية بيئية حيث كان يتم تغياب مر

وعوامل تتعلق بضيق وعدم اكتمال التنظيم . برامج رسوم إيكولوجية من لحماية البيئة الإقتصاديةالمشاكل البيئية مما أدى إلى تغليب الوسائل 

من تاريخ إنشاء أول لجنة  1974رة المركزية للبيئـة، حيث تم تداول مهمة حماية البيئة منذ سنة الإداري لحماية البيئة بسبب عدم استقرار الإدا

تاريخ اعتماد وزارة مستقلة للبيئة، وتأخر إحداث الهيئات الإدارية البيئية المحلية التي تسهر على متابعة  2001وطنية لحماية البيئة إلى غاية 

ا بالرسوم الإيكولوجية من خلال جرد وإحصاء المنشآت المصنفة، حيث لم يتم إحداث المفتشيات الولائية تطبيق القوانين، خاصة المتعلقة منه

التي كانت تعاني أزمات مالية خاصة بعد دخول الجزائر مرحلة اقتصاد السوق  الإقتصادية، وعوامل تتعلق بالمؤسسات 1996للبيئة إلا سنة 

      .  والدخول في النهج الليبرالي 1989سنة 

، الجباية الإيكولوجية لحماية البيئة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، بن منصور عبد الكريم -2

  .58، ص 2008
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  .الرسم .1

المتضمن  15-91من القانون رقم  117أنشئ الرسم لأول مرة بموجب المادة 

، الذي يخص جميع الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة )1(1992قانون المالية لسنة 

والممارسة داخل المنشآت المصنفة التي تخضع قبل إنجازها إما للتصريح أو الترخيص، 

الذي حدد التنظيم المطبق  149-88حسب القائمة التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 

  .)2(شآت المصنفة و يحدد قائمتها المعدلعلى المن

للرسم السنوي، فبالنسبة للمنشآت  ية، قيمة قاعد1992حدد قانون المالية لسنة     

المصنفة الخاضعة لإجراء الترخيص ، حدد الرسم بسعر قاعدي قدره بثلاثين آلاف دينار 

ة آلاف دينار ث، الخاضعة لإجراء التصريح فتم تحديد الرسم القاعدي بمبلغ ثلا)30000(

) 1(المتراوح بين واحد تضرب هذه القيمة القاعدية في المعامل، و)دج3000(جزائري 

  .)3(ذلك حسب طبيعة وأهمية كل نشاط من هذه الأنشطةو) 6(وستة

أما بخصوص المنشآت المصنفة التي لا تشتغل أكثر من شخصين خفض رسمها     

ضعة لإجراء الترخيص، بالنسبة للخا) دج6000(القاعدي إلى ستة آلاف دينار جزائري 

  .)4(للخاضعة للتصريح) دج750(خمسين دينار جزائري وسبع مائة و

                              

ديسمبر  18في ، الصادر 65ج عدد .ج.ر.، ج1992ة ، يتضمن قانون المالية لسن1991ديسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم  - 1

1991.  

ج عدد .ج.ر.ائمتها، جق ، يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة و يحدد1988يوليو  26مؤرخ في  149-88مرسوم رقم  - 2

  .1988يوليو  28في ، الصادر 30

3 - REDDAF Ahmed, «  L’approche fiscale des problèmes de l’environnement », revue IDARA, volume 10, 

N°1, 2000, p152. 

  : لمزيد من التفصيل  أنظر كل من - 4

  .5ص، 1992، العدد الثاني، المجلد الثالث، الجزائر، إدارة، "قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة"، طه طيار -  

  . 355-354ص ، ص2003 ، دليل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دار الغرب للنشر والتوزيع،وناس يحيى -  
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من خلال ما تقدم، إن الرسوم القاعدية المقررة ضعيفة، و هذا لا يؤدي إلى    

تحقيق الغاية التي يهدف المشرع إلى تحقيقها، وذلك بالضغط على الملوث للكف عن 

بالتالي البحث عن التلوث الناتج عن نشاطه المهني وتقليل من تلويث البيئة أو ال

ة من التلوث أو تلك المتعلقة بمكافحته، يالتكنولوجيات الأقل تلويثا نظرا لغلاء تكاليف الوقا

إضافة إلى اعتماده على العامل الكمي أي عدد العمال داخل المؤسسة لأجل التخفيف من 

يعة النشاط الممارس فيها، بعد هذا تم زيادة قيمة الرسم القاعدي المطبق و ليس على طب

ة حسب طبيعة المنشآت الإجتماعيو الإقتصاديةهذه الرسوم بصورة تتناسب والظروف 

  .)1(المصنفة إما تلك الخاضعة للترخيص أو التصريح

  .الإتاوة .2

ولى إذ أنشأ إتاوتين فالأ 1996أما الإتاوات فقد نص عليها قانون المالية لسنة     

، أما الثانية فهي موجهة للمحافظة على اقتصادهاجهة لترشيد وعقلانية استهلاك المياه ومو

  .)2(جودة المياه

 .إتاوة اقتصاد الماء •

الحفاظ " تحت عنوان  )3(1996من قانون المالية لسنة  173نصت عليها المادة     

بشبكة عمومية ، فتحصل هذه الإتاوات لدى كل مرتفق مرتبط "على كمية الموارد المائية

ئية لإنتاج تقوم بتسييرها المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه وتوزيعها منها المؤسسات الولا

                              

  .6-5، المرجع السابق، ص ص صور عبد الكريمبن من - 1

2 - REDDAF Ahmed, « l’approche fiscale des problèmes de l’environnement », op.cit, p 153. 

في  الصادر ،82عدد  ج ج، ، ج ر1996، يتضمن قانون المالية لسنة 1995ديمسبر  30مؤرخ في  27-95قانون رقم المن  173المادة  -3

  .1995 ديسمبر 31
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الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه وتوزيعها، الدواوين الجهوية المياه وتوزيعها، و

  .للمساحات المسقية وكذا الدواوين الولائية

مرفق  مرتبط بشبكة عمومية تسيرها مؤسسات  يتم تحصيل هذه الإتاوة لدى كل   

إنتاج و توزيع المياه، كما تحصل بصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين يتصرفون ويستغلون في إطار الأملاك العامة 

ذلك مهما يكن اص، ونت أم مؤقتة لاستعمالهم الخللري منشآت اقتطاع الماء ثابتة كا

مصدر الموارد بالنسبة لكل اقتطاع، تم انطلاقا من منشأة أو عدة منشآت يساوي مجموع 

  .)1(متر مكعب سنويا، أو يفوق ذلك 500000منسوبيها 

متر مكعب  100000غير أنه يمكن أن يخفض هذا الحد إلى مستوى دون     

قة يدروجيولوجية التي تتميز بها المنطسنويا يأخذ بعين الاعتبار الشروط الهيدروليكية اله

ندرتها إلى الماء، فيقاس أو يقدر منسوب الماء المتقطع والشروط المتعلقة بخصوصيتها و

عند خروجه من كل مركز أو منشأة لاقتطاع الماء، حيث تدفع هذه الإتاوة إلى حساب 

متكامل ير الالصندوق الوطني للتسي" الذي عنوانه  302-086التخصيص الخاص رقم 

من مبلغ فاتورة الماء الصالح  %4تحدد بذلك إتاوة اقتصاد الماء بـ، و"للموارد المائية

من مبلغ فاتورة  %2للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات شمال البلاد، و بـ

  .)2(الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة لولايات الجنوب

من السعر الأساسي للماء الصالح للشرب أو  %4د الماء بـتحدد كذلك إتاوة اقتصا

لماء الري حسب الحالة، مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات شمال 

                              

  . 57المرجع السابق، ص ، بن منصور عبد الكريم -1

  .                                                                  58، ص المرجع نفسه -2
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من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة  %2كذلك بـ، و)1(البلاد

يليزي، تمنراست، أدرار، ، إبالنسبة لولايات الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار

  .ورقلةبسكرة، و

وحدهم  173أعلاه من المادة ) أ(-2يخضع مرتفقو الماء المذكورون في الحكم 

  :سنوات لدفع الإتاوة الخاصة باقتصاد الماء التي تحصلها  05بصفة انتقائية و لمدة 

  .المؤسسات الجهوية لإنتاج و توزيع المياه -

 .ج المياه و توزيعهاالمؤسسات الولائية لإنتا  -

 .الوكالات أو المصالح البلدية لإنتاج المياه و توزيعها -

  .الدواوين الجهوية للمساحات المسقية و كذا الدواوين الولائية -

يكون حاصل أو ناتج هذه الإتاوة موجه لضمان مشاركة المرتفقين في برامج حماية 

  .كمية الموارد المائية و اقتصادها

  :على جودة المياه إتاوة المحافظة •

" هذه الإتاوة تحت عنوان  1996من قانون المالية لسنة  174تضمنت المادة     

حيث يتم تحصيلها أولا لدى كل مرتفق مرتبط بشبكة  )2("إتاوة الحفاظ على جودة المياه

  :يرهامومية تسع

 .المؤسسات الجهوية لإنتاج المياه و توزيعها -

                              

1 - REDDAF Ahmed, «  l’approche fiscale des problèmes de l’environnement », op.cit, p153. 

  .، المرجع السابق27-95رقم  من القانون 174المادة  - 2
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 .لمياه و توزيعهاالمؤسسات الولائية لإنتاج ا -

 .الوكالات و المصالح البلدية لإنتاج المياه و توزيعها -

  .ذا الدواوين الولائيةكالدواوين الجهوية للمساحات المسقية و  -

وثانيا، تحصل بصفة عامة لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين 

  .قنيات أو منشآت أخرى فرديةللقانون العام أو الخاص الذين يملكون ويستغلون آبار أو ت

الذي عنوانه  302-086يص الخاص رقم صتدفع هذه الإتاوة إلى حساب التخ

وتحدد الإتاوة الخاصة بالمحافظة على " الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية"

من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة  %4الجودة بـ

من مبلغ  فاتورة المياه الصالحة للشرب أو للصناعة أو  %2لايات شمال البلاد و بـلو

للفلاحة في ولايات الجنوب الآتية، الأغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، إيليزي، 

  .)1(، وورقلةبسكرةتنمراست، أدرار، 

ب أو من السعر الأساسي للمياه الصالحة للشر %4كما تحدد هذه الإتاوة كذلك بـ

مياه الري حسب الحالة، مضروب في كميات المياه المقتطعة بالنسبة لولايات شمال البلاد 

من السعر الأساسي للمياه الصالحة للشرب أو مياه الري حسب الحالة مضروب  %2وبـ

الأغواط، غرداية، الوادي، : طعة بالنسبة لولايات الجنوب الآتيةتفي كميات المياه المق

  .)2(ليزي، تمنراست، أدرار، بسكرة، و ورقلةتندوف، بشار، إي

                              

1 - REDDAF Ahmed, «  l’approche fiscale des problèmes de l’environnement », op.cit, p 153. 

  .، المرجع السابق27-95من القانون رقم  174المادة  - 2
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المتضمن قانون المياه المعدل  )1(83/17بالإضافة إلى هذه الأحكام، أكد القانون رقم 

يحدد القانون الأتاوي المستحقة عن الاستعمال "  139والمتمم في بابه التاسع في المادة 

على تسعيرة  141و 140المادتين التأكيد من خلال  تم، و" قابل للملكية العامة للمياهبالم

  .النشاط

ليس تلويثها، لأن المياه وفتحديد الإتاوة تؤدي بالمستثمرين إلى الحفاظ على جودة 

  . تلويثها سيؤدي إلى مضاعفات نتيجة التلوث الصناعي خاصة

  :مرحلة التشدید في فرض الضرائب الإیكولوجیة: ثانیا

لبناء القانوني والمؤسساتي إلى اعتماد أدى التغيير الجوهري للأوضاع، واستكمال ا

، الذي ضاعف 2002التعامل الصارم مع المنشآت الملوثة، من خلال قانون المالية لسنة 

أضاف رسوم جديدة لملوثة أو الخطيرة على البيئة، والرسوم المفروضة على النشاطات ا

  .الإتاوات التي كانت موجودةكن من قبل و ذلك تدعيما للرسوم ولم ت

 اد المشرع الجزائري بهذا الإجراء ردع الملوثين لأجل العدول عنالتالي أرفب

مختلف التصرفات التي تضر بالبيئة في مختلف المجالات وسلوك تصرفات أخرى أكثر 

التي تتمثل ا المشرع اسم الرسوم التكميلية وإيجابية للبيئة، فهذه الرسوم الجديدة أطلق عليه

  .)2(الرسم التكميلي لإزالة النفاياتث الجوي أو الصناعي ، وعلى التلوفي الرسم التكميلي 

  

  

                              

، المعدل 1983يوليو  19في  ادر، الص30ج، عدد .ج.ر.، يتضمـن قانون المياه، ج1983يوليـو  16مؤرخ في  17-83قانـون رقم  - 1

، 2005ديسمبر  04في ، الصادر 60ج عدد .ج.ر.المياه، ج، المتضمن قانون 2005 أوت 4المؤرخ في  12-05جب القانون والمتمم بمو

  .، المرجع السابق2009المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  02-09المعدل بموجب الأمر 

  .                                 59السابق، ص ، المرجعبن منصور عبد الكريم -2
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  :الرسم التكميلي على التلوث الجوي أو الصناعي .1

كذا الغازات الوقود الذي تستعمله السيارات و إن مصدر تلوث الجو يمكن أن يكون

  .المنبعثة في الجو عن المنشآت و المصانع

  : الرسم على الوقود •

 رقم من القانون 38الممتاز لأحكام المادة بنوعية العادي ولرسم على الوقود يخضع ا

، حيث أحدث تغيير كبير في قيمة الرسوم المفروضة )1(المتضمن قانون المالية 01-21

  .على النشاطات الملوثة أو الخطيرة كما أحدث رسوم جديدة لم تكن من قبل

  :الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي •

ومرجعيا  )2(2002من قانون المالية لسنة  205ا الرسم لأحكام المادة يخضع هذ

يطبق هذا الرسم لملوثة أو الخطيرة على البيئة، وللأحكام الخاصة بالرسم على الأنشطة ا

دد في التنظيم تبعا للكميات المنبعثة من الغازات التي تتجاوز حدود القيم كما هو مح

بالرجوع إلى المعدل السنوي الأساسي الذي حدد يحدد هذا الرسم الساري المفعول، و

 1999ديسمبر  23المؤرخ في  11-99 رقم من القانون 54بموجب أحكام المادة 

  .)3(2000والمتضمن قانون المالية لسنة 

وفي حالة تجاوز المنشأة حدود القيم المسموح بها، يطبق عليها معامل مضاعف 

حسب القانون فإن عدل تجاوزها لعتبة التلوث وعا لمتب) 05(وخمسة ) 1(يتراوح بين واحد 

                              

في  الصادر 79، عدد ج.ج.ر.، ج2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22مؤرخ في  21-01قانون رقم من ال 38المادة  -1

  .2001ديسمبر  23

  .، المرجع نفسه205المادة  - 2

في  الصادر 92ج، عدد .ج.ر.، ج2000، يتضمن قانون المالية لسنة 1999مبر ديس 23مؤرخ في  11-99من القانون رقم  54المادة  - 3

  .1999ديسمبر  26
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كيفية وطريقة تطبيق المعامل والمصالح المعنية بتصفية الرسم، يكون عن طريق منشور 

  .صادر عن الوزارة المكلفة بالبيئة

  :الرسم التكميلي على إزالة النفايات .2

، 2002من قانون المالية لسنة  204و  203تم إنشاء هذا الرسم من خلال المواد 

على تأسيس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات الصناعية  203حيث نصت عليها المادة 

  .)1(الخاصة أو الخطيرة

فقد تضمنت النص على الرسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة  204أما المادة 

 .)2(بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية

 )3(مراقبتها وإزالتهالمتعلق بتسيير النفايات وا 19-01فالنفايات حسب القانون رقم 

يقصد في مفهوم هذا القانون بمصطلح النفايات، كل البقايا الناتجة عن عمليات  "تعني 

الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك 

  .)4("التخلص منهأو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم ب

التي و 19-01من نفس القانون أعلاه  05أما أصناف النفايات فقد حددتها المادة 

ما شابهها، صة الخطيرة، النفايات المنزلية وتتمثل في النفايات الخاصة، النفايات الخا

  .)1(النفايات الهامدة

  :أما الرسوم فتتمثل في الآتي

                              

  .، المرجع السابق21-01من القانون  203المادة  - 1

  .، المرجع نفسه204المادة  - 2

في  ، الصادر77، عدد ج.ج.ر.، يتضمن قواعد تسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، ج2001ديسمبر  12مؤرخ في  19-01قانون رقم  - 3

  .2001ديسمبر  15

  .، المرجع السابق19-01رقم من القانون  3المادة  - 4

  .، المرجع نفسه5المادة  -1
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 .أو الخطرة/يات الصناعية الخاصة والرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفا -

 .الرسم التحفيزي لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج -

  .)1(الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية -

  الفرع الثاني

  اتالإستثمارفرض الضریبة في مجال 

  

يحمل في طياته بعض الحلول من أجل القضاء  )2( 2006إن قانون المالية لسنة 

تخذت ، ومن بين المعايير التي اات الملوثةالإستثمارمن جراء بعض  تلوث البيئة على

 La taxe sur les تتضمن جباية العجلات  60فالمادة  61و 60لذلك ما تضمنته المواد 

pneumatiques )تتضمن جباية على الزيوت المشتعلة و المحظرة  61، والمادة )أولا

 la taxe sur les huiles lubrifiantes et préparations lubrifiantesللإشتعال 
  .)ثانیا(

  جبایة على العجلات :أولا

يتضمن جباية على العجلات الجديدة  )1(2006من قانون المالية لسنة  60المادة 

  .أو المصنوعة محليا/المستوردة و

  .أو المصنوعة محليا/يؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و" 

                              

  .  380 -339ص  المرجع السابق، صل المنتخب المحلي لحماية البيئة، دلي وناس يحيى، -لمزيد من التفصيل أنظر  -1

  . 103 - 75ص ة البيئة في الجزائر، المرجع السابق، ص، الآليات القانونية لحمايوناس يحيى -

ديسمبر  31، الصادر في 85ج عدد .ج.ر.، ج2006يتضمن قانون المالية لسنة  ،2005ديسمبر  31 يالمؤرخ ف 16-05قانون رقم  ـ2

2005. 

  .، المرجع السابق16-05رقم من القانون  60المادة  - 1
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  :غ هذا الرسم كما يأتييحدد مبل

 .دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة 10 - 

 .دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة 5 - 

  :تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي        

 .لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي 10% - 

 .لصالح الخزينة العمومية 15% - 

 .لصالح البلديات 25% - 

 ."دوق الوطني للبيئة و إزالة التلوثلصالح الصن 50% - 

ى أنه منذ وفي تحديد المشرع لهذه الجباية بررت الحكومة الجزائرية موقفها عل

ة جماعية من أجل كانت لديها رغب 1992كذا قمة ريو سنة و 1972إعلان ستوكهولم 

ع القضاء على كل أشكال تلوثها، فهي لا تريد انحطاط بيئتها قامت بوضحماية البيئة، و

السالف الذكر، تضمن كذلك جباية على  2002جباية ايكولوجية، وقانون المالية لسنة 

  .النفايات الصلبة التي تطرحها مختلف الصناعات الكبرى

إلى جانب هذه الجباية أضيفت جباية أخرى جديدة تتمثل في تلك الجباية الخاصة 

بايات الجديدة تخصص من هذه الجأو المحظرة من أجل الإشتعال وعلى الزيوت المشتعلة 

عن طريق الصندوق الوطني أجل تمويل المشاريع التي تعمل على القضاء على التلوث 

  .FEDEP(1)ضد التلوثللبيئة و

                              

1 - DENIDENI Yahia, «L’apport fiscal de la loi de finances de 2006 », revue critique du droit et des sciences 

politiques, université Mouloud Mammeri Tizi Ouzou, N°2, 2007, p10. 
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  :جبایة على الزیوت المشتعلة و المحضرة للحرق: ثانیا

  .جباية عليها )1(2006من قانون المالية لسنة  61حددت المادة 

دج 12,500لشحوم و تحضير الشحوم يحدد بـ يؤسس رسم على الزيوت و ا" 

عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني و التي تنجم عن استعمالها زيوت 

  .مستعملة

  :تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي

 .لصالح الخزينة العمومية 15% - 

 .لصالح البلديات 35% - 

 ."لصالح الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث 50% - 

من الزيوت  140000وعن أسباب تحديد هذه الجباية أقرت الحكومة على أنه 

المشتعلة هي البيئة في استعمال هذه الزيوت و ، إلا أن تلوثالمستعملة هي تجارية

الذي  1993جويلية  10، الصادر 162- 93 رقم ورة بموجب المرسوم التنفيذيمحظ

عية سواء بطريق مباشر أو غير المشتعلة في الأوساط الطبيالزيوت ويحظر استعمال 

  .مباشر، وتجبر المؤسسات على توزيع زيوت جديدة و تسترجعها عند استعمالها

من هذه الزيوت يتم استرجاعها بعد رسكلتها في  %8وفي الوقت الحاضر لدينا   

الخارج، أما الزيوت المستعملة و التي تلقى في أوساط الاستعمال تعتبر منبع للتلوث، وقد 

كن استرجاعها و تحليلها سنويا، طن من هذه الزيوت يم 70000الحكومة على أنه أقرت 

ات الضرورية تقدم الإستثماردج للطن، و  10500مبلغ هذه التحلية يمكن أن يصل إلى و

ينتظر من توظيف هذه الجباية إلى أن تصل قيمتها إلى من مبلغ التحلية، و %20حوالي 

                              

  .، المرجع السابق16-05من القانون رقم  61المادة  - 1
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تشجيع المستثمرين مخصصة لأجل تغطية الأسهم و تكون مليار دج لكل سنة والتي 1,8

من أجل وضع هذه الزيوت في أماكن محددة لأجل استرجاعها والقضاء كلية على الزيوت 

 .)1(المستعملة

  الفرع الثالث

  حدود الجبایة الإیكولوجیة

  

، 2002، وتم تشديدها سنة 1992سنة  ةالايكولوجيرغم النص على الجباية    

أن فعاليتها لم تلق صدى  إلاات، الإستثمارجباية ضد  2006ية لسنة وفرض قانون المال

السلبي لهذه الرسوم على  الإقتصادينتيجة عدم حماس الدولة على تطبيقها نظرا للأثر 

، )2(الصحة المالية لجل المؤسسات العمومية الملوثة التي تعيش على الدعم المباشر للدولة

التلوث، كما  لإزالةتكاليف  بإضافةهل ميزانية الدولة كا ثقالإلذلك فانه من غير المعقول 

منافسة شديدة من  إلىعلى المؤسسات العمومية سيعرضها  ةالايكولوجيفرض الرسوم  أن

  .الوطني برمته الإقتصادالشركات الأجنبية مما سينعكس سلبا على 

 الإقتصاديةعلى الرغم من نص المشرع على أن الملوث هي مختلف المؤسسات 

لوثة، لكن في حقيقة الأمر أن هذه الرسوم الايكولوجية تدرج ضمن ثمن السلعة أو الم

، بذلك يصبح الدافع الحقيقي هو المستهلك وليس الملوث )3(الخدمة النهائية التي يقدمها

  .وبذلك نتحول من مبدأ الملوث الدافع إلى المستهلك الدافع

                              

1 - DENIDENI Yahia, op.cit, p 11. 

ة الممتدة بين منتصف الثمانينات وبداية التسعينات تعيش أزمة اقتصادية وتلقى دعما مباشرا من طرف جل المؤسسات العمومية في الفتر -2

  .الدولة

   .91، الآليات القانونية لحماية البيئة، المرجع السابق، ص وناس يحي -3
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 الأساليبفزه على استعمال أفضل فاستعادة الملوث لما دفعه من جراء التلويث لا يح

 .)1(، لذا سيؤدي الى تجريد الرسم من أثره التحفيزي لحماية البيئةحماية البيئة لأجل

ة للمستهلك وحماية البيئة يجب الإجتماعيولأجل خلق الموازنة بين المصالح 

تخصيص عائدات هذه الرسوم على مجالات محددة كالصحة والتعليم والضمان 

  .)2(الإجتماعي

ونظرا لانقلاب المبدأ من الملوث الدافع إلى المستهلك الدافع وجب التعامل معه 

، الذي صاحب 2002بمرونة وعقلانية لتجاوز مرحلة الاندفاع والتشديد خاصة بعد 

، لأنه سيؤثر بدوره 2003تأسيس الملوث الدافع وتكريسه في قانون حماية البيئة لسنة 

ات الأجنبية لأن الدول الإستثمارللمؤسسات، وعلى جلب  على الأسعار والمقدرة التنافسية

المتشددة في المجال البيئي سيعرضها إلى منافسة شديدة من طرف الدول التي تتراخى في 

إدراج البعد البيئي، لأن الشركات الأجنبية تريد تحقيق الأرباح لأن دفع هذه الرسوم 

كلفة الإنتاج سيؤدي إلى منافستها من الإيكولوجية سيقع على عاتقها وإذا زادت الرسم في 

، وهذا ما يؤدي إلى عزوف المستثمرين للاستثمار نتيجة التشديد في فرض أخرى منتجات

  .  الضريبة الايكولوجية

                              

1- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, op.cit, p140. 

   .349لي لحماية البيئة، المرجع السابق، ص، دليل المنتخب المحوناس يحي -2
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  خاتمة

  

العالمي، ونتيجة  الإقتصادإن الدولة الجزائرية وفي إطار التحولات التي عرفها 

وطني وتحقيق  التنمية المنشودة اعتمدت على ال الإقتصادلحاجتها الملحة لأجل النهوض ب

الذي اعتبرته الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك، فكرست مبدأ حرية  الإستثمارأسلوب تشجيع 

وأزالت إلى حد كبير كل العراقيل والصعوبات التي كان يتكبدها المستثمر،  الإستثمار

  . الإستثمارية وحددت الجهاز الخاص باستقبالهم، حيث أسندت له مهمة تطوير وترق

ففي أول الأمر كانت سياستها منصبة فقط لأجل تحقيق التنمية دون النظر إلى        

، هذا تماشيا مع المخططات الوطنية التي كانت تركز اهتمامها )2001قبل (البعد البيئي 

الدول النامية لعنصر البيئة  تها على غرارعلى بعد التنمية دون البيئة، وكذا تطبيقا لنظر

في مجال التنمية خلال مشاركتها في مختلف الندوات والمؤتمرات الدولية المصاغة في 

  .                                             نحيازإعلان ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الإ

ات الملوثة، أصدرت الجزائر أول الإستثمارنتيجة للآثار التي لحقت البيئة بفعل 

، الذي يعتبر القاعدة الرئيسية لمختلف 03-83بيئة وهو القانون رقم قانون يحمي ال

القوانين التي تحمي البيئة، وعلى الرغم من وجود هذا الأخير إلا أن الجزائر مازالت تهتم 

ات الإستثماربمسألة التنمية على حساب البيئة وذلك بالنظر إلى مختلف القوانين المتعلقة ب

       .                                12-93رقم ي خاصة المرسوم التشريعي التي لا تراعي البعد البيئ

فترة حساسة جدا، لأن الجزائر تعيش في في  كانإن صدور هذا المرسوم التشريعي 

التنمية، تنظيم إعلان عالمي يخص البيئة و أزمة سياسية حادة من جهة، ومن جهة أخرى

بموجبه تم الجزائر و هيث شاركت في، ح1992إعلان ريو دي جانيرو سنة  هوو

  .                                                                       المصادقة على عدة إتفاقيات
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إن الاهتمام المتواصل بالتنمية على حساب البيئة أدى إلى ظهور أثار ايجابية وسلبية 

تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، نقل العالمي ، الإقتصادفالأولى تتمثل في الاندماج في 

الثانية فتتمثل في التأثير من الناحية السياسية  ا، أمالإقتصاديةالتكنولوجيا وتحقيق التنمية 

  .    الثقافية وحتى على البيئةة والإجتماعيو الإقتصاديةو

قانون  فيالمشرع الجزائري نظرته  أدى إلى إعادةإن هذا التأثير على البيئة 

، خاصة 2001خاصة بعد سنة  الإستثماروالقوانين المجسدة لمختلف عقود  ثمارالإست

قانون المحروقات، الكهرباء، الغاز والمياه، وهذا تجاوبا لنوع المشاركة في إعلان ريو 

  .                                                                           حول البيئة والتنمية

بشرط  الإستثمارات قيد حرية الإستثمارالمتعلق بتطوير  03-01 رقم ففي الأمر

 الإستثمارحماية البيئة، إن هذا القيد هو نتيجة تضارب وجهات النظر بين أنصار حرية 

، والتي وضعت الجزائر قانون المستدامةوحماية البيئة الذي توج بتكريس فكرة التنمية 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  10-03 رقم القانون المتمثل فيخاص ينظمها، 

  .                                                                               المستدامة

بوضع آليات  الإستثمارقام المشرع نتيجة كل هذه التحولات التي طرأت على مجال 

متعلقة بحماية البيئة أثناء تجسيد  قانونية مشجعة للاستثمار في إطار حماية البيئة واليات

  .                                                                            اتالإستثمار

ل أساسا في ات في إطار حماية البيئة  تتمثالإستثمارفالآليات المتعلقة بتشجيع 

الإدارية في استحداث  ، حيث تتجلى التسهيلاتالتسهيلات الإدارية والتحفيزات الجبائية

، حيث ن السابقةنظام التصريح بعد إلغاء نظام الاعتماد الذي كان العائق الأكبر في القواني

، الإقتصاديةكان يعتبر آلية رقابة تستعملها الدولة خاصة عند تدخلها في مختلف المجالات 

الوحيد على  ، ويحوي الشباكد الذي يقرب الإدارة من المستثمرولامركزية الشباك الوحي
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المقصود بكلمة وكذا عدم التمييز بين المستثمرين، وأعوان من وزارة البيئة والتعمير، 

  .الإستثمارالمستثمر هو المستثمر الذي يحمي البيئة أما غير ذلك فهو مقصى من 

أما التحفيزات الجبائية فقد قام المشرع الجزائري بإدراج تحفيزات جمركية وضريبية 

لأنها ي البيئة، أما المستثمر الذي لا يراعي هذا الهدف فلن يستفيد منها لكل مستثمر يحم

  .ات النقيةالإستثمارمقتصرة على 

تتمثل أساسا في  الإستثمارأما الآليات القانونية المتعلقة بحماية البيئة أثناء تجسيد 

أن تخضع ية الملوثة للبيئة يجب الإستثماردراسة مدى التأثير على البيئة، فكل المشاريع 

 10-03لإجراء الدراسة ، وهذه الأخيرة قد حددها المشرع الجزائري في القانون رقم 

 145- 07 رقم ، وكذالك المرسوم التنفيذيالمستدامةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 

المتعلق بإجراء دراسة مدى التأثير، غير أن هذه الدراسة في غالبية الأحيان هي دراسة 

على  لتأثير الاستثمارات صعوبة الوصول إلى النتائج الحقيقية و الدقيقة  تيجةمحدودة ن

                                       .البيئة

مدى التأثير لوحده، نجد المشرع الجزائري قد أدرج  دراسة نظرا لعدم نجاعة إجراء

من يلوث البيئة يدفع  أو الملوث الدافع، أي كل آلية أخرى تتمثل في الضريبة الإيكولوجية 

مقابل تلويثه، وقد عرفته الجزائر بصفة تدريجية في مختلف قوانينها، كما أدرجته في 

ات، لكن في الإستثمار، حيث فرضت الضريبة على بعض 2006قانون المالية لسنة 

حقيقة الأمر يمكن للمستثمر استرجاعها نتيجة تضمينها في قيمة السلعة، فيتحول بذلك 

  .        هو المستهلك جبايةحقيقي لهذه الالمسدد ال

نتيجة عدم فعالية هذه الآليات القانونية على أرض الواقع سواء المتعلقة بتشجيع 

، فيجب أن الإستثمارفي إطار حماية البيئة أو المتعلقة بحماية البيئة أثناء انجاز  الإستثمار
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ي آن واحد، لأن حماية البيئة وتحمي البيئة ف الإستثمارتتوفر إرادة سياسية قوية تشجع 

 .بحد ذاتها استثمار

تتحقق هذه الإرادة السياسية في مجال تشجيع الاستثمار بمنح ضمانة قانونية   

للمستثمر الأجنبي من أجل الاستثمار في الجزائر المتمثلة في الاستقرار التشريعي، بحيث 

بموجب قانون  2009و  2006عدة تعديلات في  2001قانون الاستثمارات لسنة عرف 

  .وهذا ما ينفي وجودها المالية التكميلي

الآليات تفعيل على  قد عملتية البيئة و نتيجة اهتمام الجزائر بها ففيما يخص حماأما 

و كذا  2009 من خلال مشاركتها في قمة كوبنهاجن فيذلك و يظهر . المتعلقة بحمايتها

أين خصصت فيها  2010يعي لسنة قمة وهران للدول المنتجة و المصدرة للغاز الطب

  .جلسة حول حماية البيئة من الغازات السامة

 واحد هو قانون و بما أن المشرع قام بتضمين كل من الاستثمار و البيئة في قانون

و ذلك نسبة للهيكل الإداري ـبال عليه أن يقوم بنفس الأمر كان ،2001الاستثمارات لسنة 

تحت وزارة البيئة في وزارة واحدة و  قية الاستثماروزارة الصناعة و تربضم كلّ من 

  . " وزارة الصناعة و ترقية الاستثمار و حماية البيئة"  تسمية 
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 .1966سبتمبر  17، المؤرخة في 75عدد  ،ج ج ر ج

مخطط الرباعي ـ، يتضمن ال1970جانفي  20، مؤرخ في 10-70أمر رقم  .3

 .1970لسنة  07عدد  ،ج، ج ر ج 1970-1973

مخطط الرباعي ـ، يتضمن ال1974جوان  24مؤرخ في ، 68-74 رقم أمر .4

 .1974لسنة  72عدد  ،ج، ج ر ج 1974-1977

يتضمن المخطط الوطني الخماسي  1980ديسمبر  13مؤرخ في  11-80 رقم قانون .5

 .1980ديسمبر  14في  الصادر 51، عدد ج، ج ر ج 1980-1984

الخاص  الإقتصادي الإستثمارتعلق ب، ي1982أوت  21مؤرخ في  11-82قانون رقم  .6

  .1982 سبتمبر 17 في صادرال 34عدد  ،ج ج ر الوطني، ج

، ج ج ر علق بحماية البيئة، جـت، ي1983فيفري  5مؤرخ في ، 03-83رقم  قانون .7

  .1983فيفري  8في  الصادر 06عدد 



 

132 

 

، يتضمن قانون المياه، 1983جويلية سنة  16، مؤرخ في 17-83قانون رقم  .8

 رقم  ، المعدل و المتمم بموجب القانون1983جويلية  19في  ، الصادر30ج عدد .ج.ر.ج

، 60د عد ،ج ج ر ، المتضمن قانون المياه، ج2005أوت  04المؤرخ في  05-12

جويلية  22مؤرخ في  02- 09 رقم ، والمعدل بالأمر2005ديسمبر  04في  الصادر

  .2009جويلية  23في  الصادر 44، عدد ج، يتعلق بالمياه، ج ر ج 2009

، غاباتـنظام العام للـ، يتضمن ال1984جويلية  23، مؤرخ في 12-84قانون رقم  .9

 .1984جويلية  24في  الصادر 26ج، عدد  ج ر ج

، يتضمن المخطط الخماسي 1984ديسمبر  24مؤرخ في  22-84قانون رقم  .10

 .1985ديسمبر  24بتاريخ  ، الصادر1، عددجج ر ، ج1985-1989

ات الإستثمار، يتعلق بتوجيه 1988جويلية  12، مؤرخ في 25-88قانون رقم  .11

  .1988جويلية  13بتاريخ  ، الصادر34عدد  ،ج ج ر الوطنية الخاصة، ج الإقتصادية

رض، ـقـنقد و الــيتعلق بال 1990أفريل  14مؤرخ في  10-90قانون رقم  .12

 .، المعدل و المتمم1990لسنة  16ج، عدد  ج ر ج

، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم  .13

  .1991ديسمبر  18في  ، الصادر65، عدد جج  ر ، ج1992

، يتعلق بالأهداف 1993أفريل  24في المؤرخ  07-93تشريعي رقم مرسوم  .14

 26، عدد ج، ج ر ج 1993تضمن المخطط الوطني لسنة وي 1997-1993العامة للفترة 

  .1993أفريل  25في  الصادر

يتعلق بترقية  1993أكتوبر  5مؤرخ في  12-93مرسوم تشريعي رقم  .15

  .1993أكتوبر  10في  الصادر 64عدد  ،ج ج ر ، جتثمارـالإس
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، يتضمن قانون المالية لسنة 1995ديسمبر  30مؤرخ في  27-95قانون رقم  .16

  .1995ديسمبر  31في  ، الصادر82ج، عدد  ج ر ، ج1996

، يتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23مؤرخ في  11-99قانون رقم  .17

  .1999ديسمبر  26في  الصادر 92ج، عدد  ج ر ، ج2000

، بـتطوير الإســتثمار، يـتعلق 2001أوت  20مـؤرخ في  03-01ر رقم أم .18

، 08-06 رقـم رـبالأممعدل ـ، ال2001 أوت 22في  الصادر، 47دد ـج، ع ج ر ج

  .2006جويلية  19في  الصادر 47ج ر ج ج عدد 

قانون ـتضمن الــ، ي2001جويلية  03، مؤرخ في 10-01 رقم قانون .19

  .2001-07-04في  ، الصادر35ج عدد  ج ر منجمي، جـال

، يتضمن قواعد تسيير النفايات 2001ديسمبر  12خ في مؤر 19-01قانون رقم  .20

  .2001ديسمبر  15في  ، الصادر77، عدد ج ج ر ومراقبتها و إزالتها، ج

تعلق بتهيئة الإقليم و التنمية ي 2001ديسمبر 12مؤرخ في  20-01 رقم قانون .21

  .15/12/2001بتاريخ  ، الصادر77، عدد ج ج ر ، جالمستدامة

، يتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22في مؤرخ  21-01قانون رقم  .22

  .2001ديسمبر  23في  الصادر 79، عدد ج رج ، ج2002

، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز 2002فيفري  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  .23

  .2002فيفري  06في  ، الصادر08، عدد ج ج ر بواسطة القنوات، ج

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 2003يوليو  19مؤرخ في  10-03 رقم قانون .24

 .2003يوليو  20في  در، الصا43ج، عدد  ج ر ، جالمستدامةالتنمية 
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ج،   ج ر ، يتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26مؤرخ في  11-03رقم  أمر .25

  .2003أوت  27بتاريخ  ، الصادر52عدد 

انون ـتضمن قــي، 2005أفريل  28مؤرخ في  07-05 رقم قانون .26

 . 19/07/2005مؤرخ في  50، عدد جج  ر ت، جمحروقاـال

، عدد ج ج ر ، يتعلق بالمياه، ج2005أوت  04مؤرخ في  12-05 رقم قانون .27

  .2005أوت  05في  ، الصادر60

تضمن قانون المالية لسنة ي ،2005ديسمبر  31مؤرخ في  16-05 رقم قانون .28

  .2005ديسمبر  31في  ، الصادر85 دعد ،ج ج ر ، ج2006

 02-03رقم  ، يتضمن إلغاء الأمر2006يونيو  24مؤرخ في  10-06قانون رقم  .29

لسنة  42عدد  ،ج ج ر والمتعلق بالمناطق الحرة، ج 2003يوليو  19مؤرخ في ال

2006.  

  .النصوص التنظيمية

، المتعلق بدراسة تأثير التهيئة 1987أفريل  21، مؤرخ في  91-87مرسوم رقم  .1

  .1987أفريل  22بتاريخ  ، الصادر17، عدد جج  ر العمرانية، ج

، يضبط التنظيم الذي يطبق على 1988يوليو  26مؤرخ في  149-88مرسوم رقم  .2

  .1988يوليو  28في  ، الصادر30 عدد ،جج ر ج المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها، 

يتعلق بدراسات التأثير في  1990فبراير  27مؤرخ في  78- 90مرسوم تنفيذي رقم  .3

 . 1990، لسنة 10 عدد ،جج ر ج البيئة، 
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، المتضمن صلاحيات و 1994أكتوبر  17مؤرخ في  319-94مرسوم تنفيذي رقم  .4

 ، المؤرخ67 عدد ،جج ر ج ات ودعمها ومتابعتها، الإستثمارتنظيم و سير وكالة ترقية 

  .1994أكتوبر  19في 

، يتعلق بمعايير تحديد 1997جوان  18مؤرخ في  40- 97 رقم مرسوم تنفيذي .5

، 05 عدد ،جج رج ننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، النشاطات المق

  .        متمممعدل و  1997جوان  19الصادر في 

يضبط التنظيم الذي يطبق  1998نوفمبر  3مؤرخ في  339-98مرسوم تنفيذي رقم  .6

نوفمبر  4في  ادر، الص82 عدد ،جج رج على المنشآت المصنفة و يحدد قائمتها، 

1998.  

، يتضمن صلاحيات 2001سبتمبر 24، مؤرخ في 282-01م تنفيذي رقم مرسو .7

  2001، لسنة 55 عدد ،جج رج و تنظيمها و سيرها،  الإستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

، يضبط التنظيم المطبق 2006ماي  31مؤرخ في  198-06مرسوم تنفيذي رقم  .8

 . 2006يونيو  4في  ادر، الص37 عدد ،جج رج على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 

، يتضمن صلاحيات 2006أكتوبر  09، مؤرخ في 356-06مرسوم تنفيذي رقم  .9

في  الصادر 64 عدد ،جج رج و تنظيمها و سيرها،  الإستثمارالوكالة الوطنية لتطوير 

  .2006أكتوبر  10

، يحدد قائمة النشاطات 2007جانفي  11مؤرخ في  08-07مرسوم تنفيذي رقم  .10

 20المؤرخ في  03-01 رقم دمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمروالسلع و الخ

جانفي  12في  ، الصادر04 عدد ،جج رج ، الإستثمارو المتعلق بتطوير  2001أوت 

2007.  
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يحدد قائمة المنشآت  2007ماي  19مؤرخ في  144-07مرسوم تنفيذي رقم  .11

  .2007ماي  20في  الصادر 34 عدد،ج ج رج المصنفة لحماية البيئة، 

، يحدد مجال تطبيق 2007ماي  19مؤرخ في  145- 07مرسوم تنفيذي رقم  .12

 34 عدد ،جج رج و موجز التأثير على البيئة، وى و كيفيات المصادقة على دراسة ومحت

 .2007ماي  20في  الصادر

، المتعلق بشكل 2008مارس  24مؤرخ في  98-08 رقم مرسوم تنفيذي .13

 الصادر 16، عدد جقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، ج رج مالتصريح بالإستثمار وطلب 

  .2008مارس  26في 

، يتعلق بكيفية 2002ماي  07أخ مؤرخ في /01منشور وزاري مشترك رقم  .14

 ).وزارة المالية، وزارة تهيئة الإقليم و البيئة(تحصيل الرسوم البيئية 

  الوثائق 

 .2001، ديسمبر تدامةالمسالمخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة والتنمية 

  مصادر الأنترنت

 www.unesco.org/most/sd_arab/fiche6b.htm، المستدامةات و التنمية الإستثمارضبط  .1

  

2. PILIT Martin et POIRIER Martin , Mondialisation et environnement-IRIS,                 

www.iris.recherche-qc.ca. 

  http://www.unseco.org/most/sd-arab/fiche1a.htmالعولمة اللامتكافئة،  .3

باترو وردم، تأثير العولمة والتجارة الحرة على البيئة في الأردن،  .4

http://twww.ansadime.net/publication/37.doc 

 http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche2a.htm، المستدامةمفهوم التنمية  .5

 http://www.algeriahouse.com، المستدامةبحث شامل حول التنمية  .6
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